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مقدمة   أولا -
بناء على دعوة مـن حكومــــة هولنـدا، انعقـد في لاهــــاي، خـلال الفـترة مـن ١١ إلى  - ١
١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢، اجتمـاع خـبراء متخلـل للـدورات بشـأن القواعـد واللوائـح الداخليـة 
المؤقتـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وافتتـح الاجتمـاع إدمونـد فيلينشـتاين، المديـــر العــام لفرقــة 
العمل المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، التابعة لوزارة خارجية حكومـة هولنـدا. وتولـت سـيلفيا 
فرنــانديس دي غورمنــدي (الأرجنتــين) رئاســــة الاجتمـــاع. وشـــارك في الاجتمـــاع خـــبراء 
حكوميون وغير حكوميين ومنسقون معنيون بشتى المسـائل المعروضـة علـى اللجنـة التحضيريـة 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، كمـا حضـره خـبراء مــن المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، 
والمحكمة الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية لقانون البحار، وممثلون عـن شـعبة التدويـن بمكتـب 

الشؤون القانونية بالأمم المتحدة (انظر قائمة المشاركين بالمرفق). 
وكـان الغـرض مـن الاجتمـاع مراجعـة القواعـد واللوائـح المعمـول ـا داخـل منظومـــة  - ٢
الأمـم المتحـدة، خاصـة مـن حيـث تطبيقـهما في المحكمتـين المخصصتـين ليوغوسـلافيا وروانــدا، 
الأمر الذي له صلة وثيقة بتطبيقـهما مؤقتـا في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، خـلال المراحـل الأولى 
من إنشائها. وهذا يتفق والدعوة إلى عقد اجتماعات خـبراء تتخلـل الـدورات، كمـا أنـه يتفـق 
والحاجـة إلى إعـداد الوثـائق والقيـام بالأنشـطة اللازمـة لأمـور منـــها توخــي أقصــى مســتويات 
الكفاءة في إنشاء المحكمة، على النحو أبــرزه المسـار المـؤدي إلى إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

 .(Corr.1 و PCNICC/2001/L.2) في وقت مبكر
وحــدد الاجتمــاع أربــع مراحــل ممكنــة نحــو إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة مكتملـــة  - ٣
المقومـات، وهـي: أولا، الفـترة السـابقة لدخـول النظـام الأساســـي حــيز النفــاذ؛ ثانيــا، الفــترة 
الواقعـة بـين دخـول النظـام الأساسـي حـيز النفـاذ والاجتمـاع الأول لجمعيـة الـدول الأطــراف؛ 
ثالثا، الفترة الواقعة بين الاجتمـاع الأول لجمعيـة الـدول الأطـراف وانتخـاب القضـاة والمدعـي 
العـام؛ رابعـا وأخـيرا، الفـترة التاليـة مباشـرة لانتخـاب القضـاة والمدعـي العـام وتســلمهم مــهام 
مناصبهم في مقر المحكمة. ورأى الاجتماع أن الحاجة تدعـو إلى اتخـاذ ترتيبـات انتقاليـة خـلال 

هذه المراحل. 
وانصـب اهتمـام الاجتمـاع علـى الوثـائق والموجـــزات التنفيذيــة الــتي جمعــها وأعدهــا  - ٤
المنسقون الذين عينتهم اللجنة التحضيرية في دورا الثامنة. ولتغطية القواعد واللوائح الداخليـة 
ــــوارد البشريـــــة والإدارة؛  اللازمــــة، عرضـت هـذه المــــادة تحـت ثــــلاث مجموعــــات: (أ) المــ

(ب) المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية؛ (ج) المسائل التشغيلية. 
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وفي الموجزات التنفيذية، سعى المنسـقون إلى أمـور منـها توخـي ترتيـب الأولويـات في  - ٥
عرض القواعد واللوائح الأساسية التي ستطبقها المحكمة الجنائيــة الدوليـة في المراحـل الأولى مـن 
إنشـائها. وأوردت الموجـزات التنفيذيـة وصفـا موجـزا لأهـداف القواعـــد واللوائــح الموضوعــة 
وحددت، حيثما لزم الأمر، أهداف جوانبها التي قد يتعـين تغييرهـا أو تعديلـها. وعليـه، سـعى 
الاجتماع، لدى مراجعة القواعد واللوائح ذات الصلة، وكـذا الموجـزات التنفيذيـة الـتي أعدهـا 

المنسقون، إلى: 
وضع القواعد واللوائح اللازمة في المراحـل الأولى مـن إنشـاء المحكمـة الجنائيـة  (أ)

الدولية وعملها، وترتيبها حسب الأولوية؛ 
تحديد جوانب القواعد واللوائح التي قد يلــزم تغييرهـا أو تعديلـها لتطبيقـها في  (ب)
المحكمة الجنائية الدولية، مع مراعاة نظام روما الأساسي ومشـروع القواعـد الإجرائيـة وقواعـد 

الإثبات وغيرهما من الوثائق المكملة التي وضعت في شكلها النهائي بمقتضى القرار واو؛ 
وضع الاقتراحات والشـروح اللازمـة فيمـا يتعلـق بـالقواعد واللوائـح الـتي قـد  (ج)
تجدهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مفيـدة وتطبقـها مؤقتـا في مراحلـها الأولى، وذلـك قبـــل إعــداد 

القواعد واللوائح الدائمة. 
وفي هـذا الصـدد، انعقـد الاجتمـاع في جلسـة عامـة، اسـتنادا إلى التقـارير المقدمـة مـــن  - ٦
المنسقين وتعليقات الخبراء والآراء والتعليقات المتبادلة بـين المشـاركين. وفي أعقـاب المناقشـات 

العامة، انعقدت جلسات أفرقة عاملة للمجموعات الثلاث. 
ويتضمن الجزء �ثانيـا� مـن هـذا التقريـر الموجـزات التنفيذيـة والتعليقـات الـتي أبداهـا  - ٧
الخـبراء والمشـاركين، والـتي تعكـس القضايـا الرئيسـية الـتي أثـــيرت وبحثــت خــلال الاجتمــاع، 

وذلك لإحالتها من اللجنة التحضيرية وجمعية الدول الأطراف إلى المحكمة للنظر. 
كما أبدى الاجتماع تعليقـات وتقـدم باقتراحـات حـول مشـروع النظـام المـالي الـذي  - ٨
أعـده المنسـق، بغيـة مسـاعدته في تنقيـح نـص ووضعـه في الصـورة النهائيـة لعرضـه علـى اللجنــة 

التحضيرية للنظر، بمقتضى القرار واو. 
وأعرب الاجتماع عن امتنانـه لحكومـة هولنـدا علـى تنظيـم وعقـد الاجتمـاع المتخلـل  - ٩
للدورات، ولحكومات ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية علـى 

ما قدمته من مساهمات مالية لتنظيم الاجتماع. 
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أعمال الاجتماع  ثانيا -  
الموارد البشرية والإدارة   ألف -

موجز تنفيذي(١) من إعداد باكيسو موشوشوكو، منسق مجموعة الموارد البشـــرية  - ١
والإدارة، ومناقشته في الاجتماع   

مقدمة 
المقصود من هذا الموجز التنفيذي تيسـير المناقشـات وزيـادة تفـهم الوثـائق الـتي طلبتـها  - ١٠
المحكمة. ومن ثم، فهو يقتصر على تحديد تلـك الوثـائق وترتيبـها حسـب الأولويـة، مـا أمكـن، 
وإبداء بعض التعليقات على التعديلات التي قد يلزم إدخالها كيمـا يتسـنى للمحكمـة اسـتخدام 
بعض هذه الوثائق. ويرد هنا بيان ووصف موجز للوثائق الأساسـية الـتي يمكـن أن تسـتخدمها 
المحكمة، مع بعض التعديلات الفنية، كما هو مبين بإيجاز. وتلي هذا مناقشة للوثـائق الـتي ولـو 
أا أساسية، فإا بحاجة إلى ما هو أكثر من تعديلات فنية. وسوف نسـلط الضـوء علـى طـابع 

وأنواع التعديلات، فضلا عن الاعتبارات التي يتعين مراعاا لدى إعداد هذه الوثائق. 
أما الوثائق المؤقتة التي تم تحديدها تحـت مجموعـة المـوارد البشـرية والإدارة فـهي النظـام  - ١١
الأساسي للموظفين، بما فيه توصيف الوظائف، وقواعد التعيـين والتصنيـف والترقيـة والفصـل، 
فضلا عن القواعد المتصلة بـالموظفين المقدمـين دون مقـابل؛ والقواعـد المؤقتـة الـتي تحـدد أجـور 
واستحقاقات الموظفين، بما فيها الضمان الاجتماعي، ونظم التقـاعد، والتـأمين الصحـي، وغـير 
ـــد  ذلـك مـن اسـتحقاقات؛ ومدونـات قواعـد سـلوك مؤقتـة للموظفـين ومحـامي الدفـاع، وقواع

مؤقتة تحكم تعيين محامي الدفاع وأجورهم واستحقاقام (توجيه بشأن المعونة القانونية). 
ومـن الجديـر بـالذكر أن الأمـم المتحـدة، ولا سـيما المحكمتـين الدوليتـــين ليوغوســلافيا  - ١٢

ورواندا، تطبق نظما وقواعد ولوائح داخلية متطورة تغطي كل هذه المسائل. 
وبينما يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تعتمد الإجراءات والآليات الـتي تضـاهي  - ١٣
المهام المحددة لمحكمة مسـتقلة، قـدر الإمكـان، فـإن النظـم والقواعـد واللوائـح القائمـة يمكـن أن 
تكون أساسا مفيدا للعمل. وكـل هـذا ينبغـي تعديلـه، رغـم أن بعضـه سـيحتاج إلى قـدر أكـبر 

من التعديلات الفنية، في حين أن البعض الآخر سيحتاج إلى تعديلات جوهرية. 

 __________
بصيغته المنقحة على ضوء المناقشات التي جرت في الاجتماع المتخلل للدورات.  (١)
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الوثائق الأساسية 
الأولوية الأولى للمحكمة هي تعيين موظفين مؤهلين وأكفاء. ومن الضروري القيـام،  - ١٤
من البداية، بتطبيق نظام للتعيين يسـتتبع أمـورا منـها تصنيـف الوظـائف، وتوصيـف الوظـائف، 
ونظم التسكين الوظيفي والترقية، واستحقاقات الموظفـين، واسـتحقاقات الضمـان الاجتمـاعي 

والتقاعد. ومن ثم، فقد تكون الوثائق التالية أساسية بالنسبة للمحكمة منذ بدء عملها: 
 

 (S T/SGB/2001/8 النظام الأساسي للموظفين: (وثيقة الأمم المتحدة
 

تقضـي المـادة ٤٤ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة بـأن يقـــترح رئيــس قلــم المحكمــة،  - ١٥
بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام، نظامـا أساسـيا للموظفـين يشـمل الأحكـام والشـروط الـتي 
يجـري علـى أساسـها تعيـين موظفـي المحكمـة ومكافـأم وفصلـــهم. ويكــون النظــام الأساســي 

للموظفين مرهونا بموافقة جمعية الدول الأعضاء. 
والنظـام الأساسـي للموظفـين يتضمـن الشـروط الأساسـية للخدمـة وحقـوق الموظفـــين  - ١٦
وواجبـام والتزامـام الأساســية، ويشــتمل علــى المبــادئ العريضــة للسياســة العامــة المتعلقــة 
بشــؤون الموظفــين، بالنســبة لتدبــير الموظفــين اللازمــين لمنظمــة مــا وإدارة شــؤوا. والنظـــام 
الأساسي لموظفي الأمم المتحدة لا يختلف، بوجه عام، عن النظام الأساسي لأي منظمـة دوليـة 
أخـرى(٢)، وبالتـالي يمكـن تطبيقـه علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. بيـد أن طـابع المحكمـة كهيئـــة 
قضائية مستقلة، وكذا أحكام نظامها الأساسي، يفرضـان ضـرورة مراعـاة عوامـل معينـة لـدى 
وضع النظام الأساسـي للموظفـين. ومـع أن النظـام الأساسـي للموظفـين ضـروري للمحكمـة، 
فإن إعداده قد يتطلب ما هو أكثر من مجرد تعديلات فنيـة. وقـد تم تسـليط الضـوء علـى هـذه 

التعديلات والاعتبارات في التعليقات الواردة فيما بعد. 
 

النظـام الإداري للموظفـين: (وثيقـة الأمـم المتحـدة ST/SGB/1995/5 بصيغتـها المعدلــة، 
 (ST/SGB/2001/3 ووثيقة الأمم المتحدة

 
لا يتطـرق النظـام الأساســـي للمحكمــة، بشــكل مباشــر، لمســألة وضــع نظــام إداري  - ١٧
للموظفين أكثر تفصيلا، وهو ما يفترض معـه وجـوب أن يـترك لرئيـس قلـم المحكمـة والمدعـي 
العـام أمـر وضعـه اســـتنادا إلى نظــام أساســي أعــم للموظفــين. والغــرض مــن النظــام الإداري 

 __________
انظر النظام الأساسي لموظفي منظمة الدول الأمريكية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات الأوروبية، والنظـام  (٢)

الأساسي لموظفي المحكمة الدولية لقانون البحار. 
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للموظفين هو وضع بعض الأحكام الأعم للنظام الأساسي للموظفـين موضـع التنفيـذ. فالنظـام 
الأساسي للموظفين ينص على أمور منها أن يعين الموظفون تعيينات دائمة أو مؤقتة(٣). 

ومـن ثم، تم وضـــع ثــلاث مجموعــات مــن قواعــد النظــام الإداري للموظفــين، تنظــم  - ١٨
اموعة الأولى منها(٤) شؤون الموظفـين الذيـن تنطبـق عليـهم اموعـة ٣٠٠، وهـم الموظفـون 
الذين يعينون في الخدمة لآجال محدودة (أي لفترات قصـيرة لا تتجـاوز سـتة أشـهر متتاليـة، أو 
لآجـال محـدودة لا يتوقـع أن تزيـد عـن ثـلاث سـنوات). واموعـة الثانيـة مـن القواعـــد تنظــم 
شؤون الموظفين الذيـن تنطبـق عليـهم اموعـة ٢٠٠، وهـم موظفـو مشـاريع المسـاعدة التقنيـة 
والموظفـــــون الذين يعينون خصيصـا في المؤتمــــــرات أو لأداء خدمـات أخـرى قصـيرة الأجـل. 
أما اموعة الثالثة من القواعد(٥) فتنظم شؤون موظفي اموعة ١٠٠، التي تنطبق علـى جميـع 

الموظفين. واموعتان ٣٠٠ و ١٠٠ من النظام الإداري للموظفين وثيقتا الصلة بالمحكمة. 
ومـن الممكـن التكـهن بـأن المحكمـــة ستســعى إلى جــذب الموظفــين الأكفــاء المؤهلــين  - ١٩
بعـرض تعيينـهم في الوظـائف الـتي تنطبـق عليـها اموعـة ١٠٠. كمـا أـا سـتكون بحاجــة إلى 
موظفين يعملون لفترات قصيرة، خاصة في المراحل الأولى مـن عملـها. لـذا، سـيتعين أن تعمـد 

المحكمة، في مرحلة مبكرة، إلى وضع قواعد تنظم فئات الموظفين على اختلافها. 
ولن تحتاج اموعتان ١٠٠ و ٣٠٠ من النظام الإداري للموظفين إلا لتعديلات فنيـة  - ٢٠
طفيفـة، كالاسـتعاضة عـن عبـارة �الأمـين العـام� بعبـارة �رئيـس قلـم المحكمـة� و/أو المدعـي 
ـــن �الميثــاق�. وثمــة صلــة بــين النظــامين  العـام، مـع الإشـارة إلى �النظـام الأساسـي� بـدلا م
الإداري والأساسي للموظفين من حيث أن كل قـاعدة مـن قواعـد النظـام الإداري تنفـذ مـادة 
معينـة مـن مـواد النظـــام الأساســي. وإذا مــا أبقــي علــى هيكــل النظــام الأساســي للموظفــين 
وأحكامـه الرئيسـية، لأمكـن بيسـر تعديـل النظـام الإداري بتضمينـه مـا يكـون قـد أدخـل علـــى 

النظام الأساسي من تغييرات. 
 

التعليمات الإدارية 
بالإضافـة إلى النظـام الإداري، وضعـت الأمـم المتحـــدة تعليمــات إداريــة شــتى لتنفيــذ  - ٢١
أحكام النظامين الإداري والأساسي للموظفين. والتعليمات الإدارية تنقسـم إلى ثـلاث فئـات: 
الأولى تشمل البدلات والاستحقاقات والمنح؛ والثانيـة تشـمل التعيينـات والترقيـات والتسـكين 

 __________
انظر البند ٥/٤ (أ) من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.  (٣)

 .ST/SGB/2001/3 واردة في الوثيقة (٤)
 .ST/SGB/1999/5 واردة في الوثيقة (٥)
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الوظيفـي؛ أمـا الثالثـة فتشـــمل تصنيــف الوظــائف. والتعليمــات الــتي تقــع تحــت الفئــة الأولى 
(البـدلات والاسـتحقاقات) تشـــمل الســفر الرسمــي(٦)؛ ومنحــة الانتــداب(٧)؛ والســفر لزيــارة 
الأسرة(٨)؛ والسفر والانتقال في حالات الوفاة أو الطوارئ المتصلة بالصحة(٩)؛ ووضــع الإعالـة 
واستحقاقاا(١٠)؛ ومنحة العودة إلى الوطن(١١)؛ والإجـازة الأسـرية والإجـازة المرضيـة وإجـازة 

الوضع(١٢)؛ فضلا عن منحة التعليم ومنحة التعليم الخاص للأطفال المعاقين(١٣). 
والتعليمات المتعلقة بالتعيينات والترقيات والتسكين الوظيفي تشمل التعيينـات لآجـال  - ٢٢
محـدودة(١٤)؛ والاستشـاريين وفـرادى المتعـهدين(١٥)؛ ونظـام التسـكين الوظيفـي والترقيــات(١٦)؛ 
والموظفـين المقدمـين دون مقـابل(١٧)؛ وإجـراءات توظيـف موظفـي الفئـة الفنيـة(١٨). أمـــا نشــرة 

 __________
نشرة التعليمـــات ST/A1/2000/20، الـتي تنفـذ القواعـد ١/١٠٧ و ٢/١٠٧ و ٣/١٠٧ و ٦/١٠٧ و ٧/١٠٧  (٦)
و ٨/١٠٧ و ٩/١٠٧ و ١٠/١٠٧ و ١٣/١٠٧ و ١٥/١٠٧ و ١/٢٠٧ و ٢/٢٠٧ و ٣/٢٠٧ و ٤/٢٠٧ 
و ٥/٢٠٧ و ٦/٢٠٧ و ١٥/٢٠٧ و ١٦/٢٠٧ و ١٧/٢٠٧ و ١/٣٠٧ و ٢/٣٠٧ و ٣/٣٠٧ و ٤/٣٠٧ 

من النظام الإداري للموظفين. 
نشرة التعليمات ST/A1/2000/17، التي تنفذ القاعدتين ٢٠/١٠٧ و ١٠/٢٠٣ من النظام الإداري للموظفين.  (٧)

نشــرة التعليمــات ST/A1/2000/15، الــتي تنفــذ القــاعدتين ١/١٠٧ (أ) ��٥ و (ب) و ١٢/٢٠٧ مــن النظـــام  (٨)
الإداري للموظفين. 

نشــــرة التعليمـــات ST/A1/2000/14، التي تنفــــذ القواعــــد ١/١٠٧ (أ) ��٧ و ٢/١٠٧ (أ) ��٧ و ٢٦/١٠٧  (٩)
و ١/٢٠٧ ��٦ و ٢/٢٠٧ (أ) ��٥ و ٢٣/٢٠٧ و ١/٣٠٧ من النظام الإداري للموظفين. 

نشـرة التعليمـات ST/A1/2000/8، الـتي تنفـذ البنديـن ٣/٣ (ب) ��١ و ٤/٣ مـن النظـام الأساسـي للموظفـــين؛  (١٠)
والقواعد ٢٣/١٠٣ و ٢٤/١٠٣ و ٤/٢٠٣ و ٧/٢٠٣ من النظام الإداري للموظفين. 

نشرة التعليمات ST/A1/2000/5، التي تنفذ المرفق الرابع من النظــــام الأساسي للموظفـين؛ والقـاعدتين ٥/١٠٩  (١١)
و ٦/٢٠٩ من النظام الإداري للموظفين. 

نشرة التعليمات ST/A1/1999/12، التي تنفـذ القواعـــــد ٢/١٠٥ و ٢/١٠٦ و ٣/١٠٦ و ٣/٢٠٦ و ٧/٢٠٦  (١٢)
و ٢/٣٠٦ من النظام الإداري للموظفين. 

نشرة التعليمات ST/A1/1999/4، التي تنفذ القاعدتين ٢٠/١٠٣ و ٨/٢٠٣ من النظام الإداري للموظفين.  (١٣)
نشرة التعليمات ST/A1/2001/2، التي تنفذ القاعدة ١/٣٠١ (أ) ��٢ من النظام الإداري للموظفين.  (١٤)

نشرة التعليمات ST/A1/1999/7، التي تنفذ قرار الجمعية العامة ٢٢١/٥٣ المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩.  (١٥)
نشرة التعليمات ST/A1/1999/8، التي تنطبق على موظفي الفئة الفنية من الرتبة مد – ١ المعينين في إطار القاعدة  (١٦)

١٤/١٠٤ أو القاعدة ١٥/١٠٤ من النظام الإداري للموظفين. 
نشرة التعليمات ST/A1/1999/6، التي تنفذ قراري الجمعية العامة ٢٤٣/٥١ المـؤرخ ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧  (١٧)

و ٢٤٣/٥٢ المؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
نشرة التعليمات ST/A1/1997/7، التي تنفذ قرار الجمعية العامة ٢٢٦/٥١ المؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٧.  (١٨)

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/6c379b/



02-296299

PCNICC/2002/INF/2

التعليمات المتعلقة بنظام تصنيف الوظائف(١٩) فتحـدد السياسـات والإجـراءات الخاصـة بتعـهد 
نظام تصنيف الوظائف. 

ولكي تتمكن المحكمة من تعيين موظفين، عليـها أن تطبـق نظامـا لتصنيـف الوظـائف،  - ٢٣
وأن يتوافـر لديـها توصيـف للوظـائف ونظامـا للترقيـات وآخـر للتسـكين الوظيفـي، وأن تحـــدد 
ـــانب الاســتحقاقات الأخــرى كالمعاشــات التقاعديــة  البـدلات والاسـتحقاقات والمنـح، إلى ج
والضمـان الاجتمـاعي. وسـوف يكـون كـل ذلـك لازمـا منـذ مرحلـة مبكـرة جـــدا مــن نشــأة 
المحكمة. وفيما عدا التعليمات المتعلقة بالموظفين المقدمين دون مقابل، والتي قد تستلزم مـا هـو 
أكثر من مجرد تعديلات فنيـــــة، يمكن اسـتخدام سـائر التعليمـات، بصـورة مؤقتـة، مـع إدخـال 

ما يلزم من تعديلات فنية.  
 

المعاشات التقاعدية 
 

تتـولى الأمـم المتحـدة تشـغيل صنـدوق مشـترك للمعاشـات التقاعديـة لموظفيـها، يديـره  - ٢٤
مجلـس الصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة للموظفـين، ولجنـة معاشـات تقاعديـة لموظفــي 
كل منظمة عضو، وأمانة للمجلس ولكل لجنة مـن تلـك اللجـان. والصنـدوق أنشـأته الجمعيـة 
العامة. وهو يوفر لموظفي المنظمات الأعضاء استحقاقات التقـاعد والعجـز والوفـاة ومـا يتصـل 
بذلــك مــن اســتحقاقات. والعضويــة في الصنــدوق مفتوحــة أمــام وكــالات الأمــم المتحــــدة 
المتخصصة أو أي منظمة دولية أو حكومية دولية أخرى مشتركة في النظـام الموحـد للمرتبـات 
والبدلات وسائر شروط الخدمة بالأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة. والأعضـاء الحـاليون مـن 
خارج الأمم المتحدة هم المنظمة العالمية للسياحة، والمنظمة العالميـة للأرصـاد الجويـة، والمحكمـة 
الدولية لقانون البحار، والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار، والاتحـاد الـدولي للاتصـالات السـلكية 

واللاسلكية. 
وحتى لو كانت المحكمة تعتزم إقامة نظـام للمعاشـات التقاعديـة خـاص ـا، فـإن هـذا  - ٢٥
قد يستلزم وقتا. وريثما يتحقق ذلك، يتعـين البـت في مسـألة الاشـتراك في صنـدوق المعاشـات 
ـــن عدمــه. ذلــك أن القبــول بــاللوائح الــتي تنظــم شــؤون  التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة م
الصندوق، إلى جانب إبـرام اتفـاق بـين المحكمـة ومجلـس الصنـدوق بشـأن الشـروط الـتي تحكـم 
قبول المحكمة عضوا، إنما سيكونان لازمـين لإصـدار الـس توصيـة بـأن تتخـذ الجمعيـة العامـة 

قرارا بشأن قبول المحكمة. 

 __________
نشرة التعليمات ST/A1/1998/9، التي تنفذ البند ١/٢ من النظام الأساسي للموظفين.  (١٩)
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الوثائق التي تحتاج إلى تعديلات كبرى 
تعليق المنسق  (أ)

النظامان الأساسي والإداري للموظفين 
يتناول نظام روما الأساسي النظام الأساسي للموظفـين في المـادة ٤٤ الـتي تنـص علـى  - ٢٦
ـــه…  أن: �يعـين كـل مـن المدعـي العـام ورئيـس قلـم المحكمـة الموظفـين المؤهلـين اللازمـين لمكتب
يقترح رئيس قلم المحكمة، بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام، نظاما أساسيا للموظفـين يشـمل 
الأحكـام والشـروط الـتي يجـري علـى أساسـها تعيـــين موظفــي المحكمــة ومكافــآم وفصلــهم. 
ويكون النظام الأساسي للموظفين مرهونا بموافقة جمعية الدول الأطراف�. ويجب أن تعكـس 
معايـير التوظيـف، وهـي أحـد الجوانـب الحاسمـة مـن النظـام الأساسـي للموظفـين، المعايـــير الــتي 
نصت عليها الفقرة ٨ من المادة ٣٦ من نظام رومــــا الأساسي لانتخاب القضـاة، مـع إدخـال 

ما يقتضيه الأمر من تعديلات. 
ــادة ٤٢  كمـا يتنـاول نظـام رومـا الأساسـي تعيـين موظفـي المحكمـة بصـورة أعـم في الم - ٢٧
المعنونة �مكتب المدعي العـام�، وفي المـادة ٤٣ المعنونـة �قلـم المحكمـة�. وفي كلتـا الحـالتين، 
فإن المدعي العام ورئيس قلم المحكمة مطالبان، بموجب نظام رومـا الأساسـي، بتعيـين موظفـين 
ذوي خبرة خاصة في مجال الجرائـم الـتي يرجـح أـم سـيتعاملون معـها(٢٠). وفي مسـلك ممـاثل، 
تتناول القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ضرورة أن يضع المسـجل، بعـد التشـاور مـع المدعـي 

العام، مدونة لقواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع ولوائح تنظم تسيير شؤون قلم المحكمة. 
ولـدى صياغـة النظـامين الأساسـي والإداري للموظفـين، سـيكون مـن الـــلازم مراعــاة  - ٢٨

الاعتبارات التالية: 
استقلالية المدعي العام 

يخـول نظـام رومـا الأساسـي المدعـي العـام السـلطة الكاملـة علـى تسـيير وإدارة شــؤون  - ٢٩
مكتبه، بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى(٢١). 

 __________
تدعو الفقرة ٩ من المادة ٤٢ المدعي العـام إلى أن �يعـين … مستشـارين مـن ذوي الخـبرة القانونيـة في مجـالات  (٢٠)
محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضــد الأطفـال�. وتشـير الفقـرة ٦ مـن 
المادة ٤٣ إلى إنشاء وحدة للمجني عليهم والشـهود وتدعـو رئيـس قلـم المحكمـة إلى العمـل علـى أن تضـم هـذه 
الوحدة �موظفين ذوي خـبرة في مجـال الصدمـات النفسـية، بمـا في ذلـك الصدمـات ذات الصلـة بجرائـم العنـف 

الجنسي�. 
الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. انظر أيضا القـاعدة ٩ الـتي يتعـين بموجبـها علـى المدعـي العـام  (٢١)

وضع لوائح لتسيير شؤون مكتب المدعي العام وإدارته. 
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ومـع أن رئيـس قلـم المحكمـة هـو المسـؤول الإداري الرئيســـي في المحكمــة، فإنــه يجــب 
الإقرار بدور المدعي العام في تعيين موظفي مكتبه والإشـراف علـى شـؤونه. ولذلـك فـإن كـل 
حكم من أحكام اللوائح يجب أن يكفل حماية استقلالية المدعي العام بشكل كامل مـن خـلال 
ـــات المرتبطــة بــالموظفين. ومــع أن رئيــس قلــم  تقسـيم المسـؤوليات بالنسـبة لاسـتمرار الالتزام
المحكمة والمدعي العام ورئيس المحكمة سـيتقاسمون مسـؤولية الإشـراف علـى شـؤون الموظفـين، 

فإنه قد يكون من المفضل ممارسة المركزية في بعض الجوانب الإدارية داخل قلم المحكمة. 
وحيثما يكون البعض من الالتزامـات المرتبطـة بـالموظفين خاضعـا للإشـراف المركـزي  - ٣٠

لرئيس قلم المحكمة، ينبغي أن تكفل اللوائح ألا يمس هذا باستقلالية المدعي العام. 
العلاقة بين المحكمة والجمعية 

ليسـت العلاقـة بـين المحكمـة وجمعيـة الـدول الأطـراف هـي ذات العلاقـــة القائمــة بــين  - ٣١
المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين ليوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا والجمعيـة العامـة للأمـم المتحــدة. 
لذلك لا بد من الاحتراس عند الإشارة إلى جمعية الدول الأطراف عوضا عـن الجمعيـة العامـة، 
مع مراعاة الاستقلالية الأساسية للمحكمة عن الجمعيــة، مـع الاحتفـاظ بـالدورين الاستشـاري 

والتشريعي الأساسيين للجمعية. 
العلاقة بالصكوك القانونية الأخرى 

ينبغي توضيح العلاقة التي تربط بـين النظـام الأساسـي للموظفـين والصكـوك القانونيـة  - ٣٢
الأخرى، لا سيما نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات والاتفـاق المتعلـق 

بالامتيازات والحصانات، وذلك في سياق النظام الأساسي للموظفين. 
التراهة والوضوح في عملية التوظيف 

تنص المادة ٤٤ من نظام روما الأساسي على أن يعين كـل مـن المدعـي العـام ورئيـس  - ٣٣
قلم المحكمة موظفــين مؤهلـين. وينبغـي أن يمكّـن النظـام الأساسـي المحكمـة مـن تعيـين موظفـين 
يستوفون أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والتراهة، وأن يتيح فرص الترقية داخل المحكمة وفـرص 
التطور المهني. ويجب أن يسعى لأن يكـون نظـام التوظيـف متسـما بالمرونـة والكفـاءة والتراهـة 
وعدم التمييز، وأن يوجد كذلك حلولا ناجعــــة ونزيهــــة للمنازعـات في مـا بـين الموظفـين أو 

ما بين الموظفين والمحكمة. 
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مناقشة الاجتماع للنظام الأساسي للموظفين والنظام الإداري للموظفـــين  (ب)
والمعاشات التقاعدية 

النظام الأساسي للموظفين 
أُبـدي تعليـق مفـاده أن في بـادئ الأمـر كـانت ثمـة حاجـة إلى اتخـاذ قـرار بشـأن مــا إذا  - ٣٤
كانت المحكمة ستتبع النظام الموحد للأمم المتحـدة. وإذا مـا أريـد تطبيـق النظـام الموحـد للأمـم 
المتحـدة، فـإن مـن الممكـن الاسـتعانة بالنظـام الأساسـي لموظفـي الأمـم المتحـدة، مؤقتـا، خــلال 
ـــام الأساســي  الفـترة الأوليـة للمحكمـة. كمـا أشـير إلى أنـه بعدئـذ، مـن الممكـن أن يتخـذ النظ
لموظفي الأمم المتحدة كنموذج مفيد للمحكمـة تسـتعين بـه لسـن النظـام الأساسـي لموظفيـها. 
وقيـل إنـه إذا كـانت المحكمـة سـتتبع النظـام الموحـد للأمـم المتحـدة، فإنـه ســـيكون مــن الــلازم 
ضمان الاتساق في مسائل مثل تصنيف الوظـائف، ومسـتوى الأجـور، واسـتحقاقات الضمـان 

الاجتماعي. واعتبر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من اتباع النظام الموحد للأمم المتحدة. 
ونـوه الاجتمـاع إلى أن نظـام رومـا الأساسـي يكفـل اسـتقلالية مكتـب المدعـي العــام،  - ٣٥
ـــا أدلي  وهـي مسـألة ينبغـي تجسـيدها وأخذهـا في الاعتبـار في النظـام الأساسـي للموظفـين. كم
بتعليق مفاده أن النظام الأساسي للموظفـين ينبغـي أن يكفـل تحقيـق تـوازن معقـول في المصـالح 
بين الموظفين والمحكمة. كمـا تم التشـديد علـى أهميـة ضمـان تمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية في 
العالم، مع تحقيق التكافؤ في التوزيع الجغرافي والتـوازن بـين الجنسـين وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة 

٤٤ من نظام روما الأساسي. 
النظام الإداري للموظفين 

أشار الاجتماع إلى وجود قضايا عملية مختلفة يتعين النظر فيها خـلال المرحلـة الأوليـة  - ٣٦
من إنشاء المحكمة. وهذه تشمل المسائل المتعلقـة بتدبـير الموظفـين وتعيينـهم، بمـا في ذلـك إيجـاد 
ـــين بصــورة مؤقتــة مــن حيــث تمديــد عقودهــم؛ ونظــام تصنيــف  نظـام لتقييـم الموظفـين المعين
الوظائف؛ وجدول الأجور؛ والاستحقاقات والبـدلات المتاحـة، بمـا في ذلـك نظـام للمعاشـات 
التقاعدية؛ والقواعد المنظمة للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛ فضلا عن العديـد مـن 
المسائل الإدارية. وقيل إنـه مـن الممكـن تطبيـق النظـام الإداري لموظفـي الأمـم المتحـدة بصـورة 
مؤقتـة بالنسـبة للعديـد مـن هـذه القضايـا، ومـن الممكـن أيضـا أن تسـتخدمه المحكمـة كنمــوذج 

أثناء سن النظام الإداري لموظفيها. 
وأُدلي بتعليق مفاده أنه بينما يكفل نظـام رومـا الأساسـي اسـتقلالية المدعـي العـام مـن  - ٣٧
حيث تسيير شؤون مكتبه وإدارا، فإنه من الممكن إما إخضــاع البعـض مـن الجوانـب المتعلقـة 
بشؤون الموظفين والشؤون الإدارية لمكتب المدعي العام للإشـراف المركـزي لقلـم المحكمـة، أو 
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لآلية مشتركة. ومن الجدير بالذكر أن اقترح نظام مشترك للتوظيـف، ـدف تجنـب ازدواجيـة 
العمل، فضلا عن تحسـين فعاليـة إجـراءات التوظيـف. وسـيكون لزامـا إنشـاء مجلـس للتعيينـات 
والترقيـات، مـن الممكـن أيضـا أن يكـون هيئـة مشـتركة. كمـا اقـــترح أيضــا وضــع إجــراءات 
مشتركة لتدريب موظفي المحكمة. وتم التأكيد على الحاجة إلى إقامة تعـاون وثيـق بـين المدعـي 

العام ورئيس قلم المحكمة وهيئة رئاسة المحكمة. 
أما فيما يتعلق بمسألة نظام تصنيف الوظائف في حد ذاا، فقد أُدلي بتعليق مفـاده أنـه  - ٣٨
مـن الممكـن اسـتخدام نظـام التصنيـف الأساسـي للجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة بصـــورة مؤقتــة 
خـلال المراحـل الأولى للمحكمـة. كمـا أشـير إلى أن بعـض الفئـات، مثـل المحققـين، قـد تطــرح 
مشاكل، وأن الخبرة المكتسبة في المحكمتــين الجنـائيتين المخصصتـين تبـين أن تصنيفـهم لا ينبغـي 
أن يتـم ضمـن الفئـة الفنيـة، إذ أن ذلـك يحـد مـــن عــدد المرشــحين المحتملــين مــن ذوي الخــبرة 
المطلوبـة والذيـن قـد لا تكـون لديـهم المؤهـلات الجامعيـة اللازمـة ليدخلـوا ضمـن الفئـة الفنيــة. 
ـــض مــن توصيفــات الوظــائف بــالمحكمتين المخصصتــين  كمـا اقـترحت إمكانيـة اسـتخدام البع

كأساس لوضع توصيفات وظائف بالنسبة للمحكمة. 
المعاشات التقاعدية 

ـــين اتخــاذ قــرار في مســألة طلــب الانضمــام إلى الصنــدوق  أُدلي بتعليـق مفـاده أنـه يتع - ٣٩
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفـي الأمـم المتحـدة مـن عدمـه. وقيـل بوجـود بعـض الفوائـد 
ـــت والجــهد  لاسـتخدام صنـدوق المعاشـات التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة، منـها توفـير الوق
اللازمـين للنظـر في خيـارات أخـرى، فضـلا عـن إيجـاد حـافز للأفـراد الموجوديـن أصـــلا ضمــن 
منظومة الأمم المتحدة لكي يتقدمـوا بطلبـات للحصـول علـى وظـائف في المحكمـة. كمـا أُشـير 
إلى أنـه بـالنظر إلى إجـــراءات طلــب الانضمــام إلى الصنــدوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة 
لموظفي الأمم المتحدة، فإنه ينبغي البت في هذا الأمر فـورا وذلـك ـدف ضمـان وجـود نظـام 

للمعاشات التقاعدية معمول به لكي تشرع المحكمة في مزاولة مهامها. 
تعليق المنسق  (أ)

الموظفون المقدمون دون مقابل 
حسبما ورد في المادة ٤٤ من النظام الأساسـي، فإنـه �يجـوز للمحكمـة، في الظـروف  - ٤٠
الاستثنائية، أن تستعين بخبرات موظفين تقدمـهم، دون مقـابل، الـدول الأطـراف أو المنظمـات 
الحكوميـة الدوليـة، أو المنظمـات غـير الحكوميـة، للمسـاعدة في أعمـال أي جـهاز مـــن أجــهزة 
المحكمـة. ويجـوز للمدعـي العـام أن يقبـل أي عـرض مـن هـذا القبيـل نيابـة عـن مكتـب المدعــي 
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العـام. ويسـتعان ـؤلاء الموظفـون المقدمـون دون مقـابل وفقـا لمبـادئ توجيهيـة تقررهـا جمعيـــة 
الدول الأطراف�. 

ومع أن نظام روما الأساسي يبين أن جمعية الدول الأطـراف سـتضع مبـادئ توجيهيـة  - ٤١
للاستعانة بالموظفين المقدمين دون مقابل، فإنه لا يورد إشارة واضحـة إلى الجهـة الـتي يجـب أن 
تتولى صياغة هذه المبادئ التوجيهيـة. وإذا كـان النظـام الأساسـي للموظفـين بمثابـة دلالـة علـى 
ذلك (لأن بنوده مرتبط بعضها ببعض من خلال وظائفها)، فـإن رئيـس قلـم المحكمـة يجـوز لـه 
أن يتـولى المسـؤولية عـن صياغـة هـذه المبـادئ التوجيهيـة، وذلـك بالتشـــاور مــع المدعــي العــام 

والرئيس. 
وتنـص المـادة ٤٤ صراحـة علـى أنـه لا يجـوز للمحكمـة أن تسـتعين بخـــبرات موظفــين  - ٤٢
مقدمين دون مقابل إلا في الظروف الاستثنائية، وتترك لجمعية الدول الأطـراف المسـؤولية عـن 
تحديـد المبـادئ التوجيهيـة بالنسـبة لهـذه الظــروف. وستسترشــد الجمعيــة، لــدى صياغــة هــذه 
المبادئ التوجيهية، بالمبادئ التي نص عليها نظام روما الأساسي، مثل ضمـان أعلـى مسـتويات 
الكفاءة والمقدرة والتراهة، فضلا عن مراعاة المعايير المبينة في الفقرة ٨ من المادة ٣٦ مـن نظـام 
رومـا الأساسـي، مـع إدخـال مـا يقتضيـه الأمـر مـن تعديـلات. وينبغـي التنويـه إلى أنـه لا يجـوز 
لحكومات الدول غير الأطراف المساهمة بتقديم موظفين دون مقـابل(٢٢)، غـير أنـه يجـوز لهـا أن 

تقدم تبرعات نقدية للمحكمة(٢٣). 
ولا تخضع الاستعانة بالموظفين المقدمـين دون مقـابل للمعايـير الخاصـة بالتبرعـات، بـل  - ٤٣
تتم وفقا لمعايير مستقلة. فالموظفون المقدمون دون مقابل ليسـوا موظفـين في المحكمـة، وبالتـالي 
فـهم غـير خـاضعين للنظـام الأساسـي لموظفـــي المحكمــة(٢٤). وبمــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
محكمة جنائية دولية دائمة وأن النظام الأساسي للمحكمـة يقيـد الاسـتعانة بـالموظفين المقدمـين 
دون مقابل، فإن احتمال استعانة المحكمة بالموظفين المقدمين دون مقــابل كلمـا واجهتـها حالـة 
جديدة ربما يكون احتمالا بعيدا. وسيكون لزاما على المحكمـة أن تـبرر في كـل مـرة احتياجـها 
للموظفين المقدمين دون مقابل بأنه يدخـل ضمـن معـاني اللغـة التقييديـة الـتي نـص عليـها نظـام 

 __________
استبعاد الإشارة إلى الدول غير الأطراف في قائمـة الكيانـات الـتي يجـوز لهـا المسـاهمة بموظفـين دون مقـابل يـدل  (٢٢)
 Commentary on the Rome Statute of the International على النيـــة على استبعادها. وتتأكد هذه النيــــة في

 .Criminal Court (Otto Triffterer ed. 1999), 647, at 651

المادة ١١٦ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (٢٣)
تضـع الجمعيـة المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالموظفين المقدمـين دون مقـابل. وفي المقـابل، يقـترح المســـجل نظامــا  (٢٤)
 Commentary on the Rome Statute of the International Criminal أساسيا للموظفين توافق عليه الجمعية بعدئذ

 .Court (Otto Triffterer ed. 1999), 647, at 649
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روما الأساسي. ولذلك، فإن قواعد الطوارئ التي سنتها المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة (والتي تسمح بالاستعانة بالموظفين المقدمين دون مقابل لإجراء تحقيقـات طارئـة وسـد 
ـــة بــالموظفين المقدمــين دون مقــابل، لا بــد أــا  الحاجـة إلى الموظفـين في بـادئ الأمـر) والمتعلق

ستصبح، على الأرجح، القواعد الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية(٢٥). 
وبما أنه باسـتطاعة رئيـس قلـم المحكمـة والمدعـي العـام تعيـين موظفـين لمكتبيـهما، فإنـه  - ٤٤
يجوز لهما قبول عروض بالاستعانة بموظفين مقدمين دون مقـابل نيابـة عـن المحكمـة. وسـيكون 
ـــابل أي  مـن الـلازم أن تبـين المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالاسـتعانة بـالموظفين المقدمـين دون مق
القيود المفروضة على الاستعانة بالموظفين المقدمين دون مقابل ينبغي تطبيقها – إن كـان هنـاك 
قيود أصلا – متى تقرر أن الظروف اسـتثنائية بمـا يكفـي لإجـازة الاسـتعانة ـؤلاء الموظفـين في 
المقام الأول. وينبغي أن يظل في الاعتبار لدى تقرير ذلك، طابع الاستقلالية الأساسـي لمكتـب 
المدعي العام، وذلك لكفالة ألا تحد تلك المبادئ التوجيهية من نطاق تلـك الاسـتقلالية بشـكل 

لا مبرر له. 
نطاق التطبيق 

يـدل الشـرط الـوارد في نظـام رومـا الأساســـي، والــذي لا يجــيز الاســتعانة بــالموظفين  - ٤٥
المقدمين دون مقابل إلا في الحالات الاستثنائية، على رغبة في الحـد مـن فئـات الموظفـين الذيـن 
يمكن للمحكمة توظيفـهم دون مقـابل. ولا تنطبـق المبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة إلا علـى 

النوع الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل. 
وهؤلاء موظفون يقدمون خدمام خارج أي نظام قائم، وذلك كمتدربـين أو خـبراء  - ٤٦
ـــارات غــير مــردودة التكــاليف. وســيكون مــن  معـاونين أو موظفـين مقدمـين علـى أسـاس إع
الضروري تطبيق تمييز مماثل إذا اتخذت المحكمة ترتيبات للاستعانة بفئات أخـرى مـن الموظفـين 

غير الموظفين العاديين (أي المتدربين وخبراء التعاون الفني وغيرهم). 
التراهة 

ينبغـي أن تسـعى المبـادئ التوجيهيـة للموظفـين المقدمـــين دون مقــابل إلى إيجــاد نظــام  - ٤٧
يهدف إلى تحقيق الكفاءة والتراهـة في اسـتعانة المحكمـة ـؤلاء الموظفـين المقدمـين دون مقـابل. 
وينبغي أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية وعدم التمييز، مع تحقيـق تكـافؤ الفـرص أمـام جميـع 

المرشحين المؤهلين. 
 __________

 .Thordis Ingadottir, The Financing of the ICC – A Discussion Paper – p.27. (٢٥)
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توازن المصالح 
ينبغي أن تسعى المبادئ التوجيهية لإقامة توازن بـين كـون المـرء موظفـا مـأجورا لـدى  - ٤٨
حكومته ودوره كموظف في المحكمة الجنائية الدوليــة. وتبديـدا لكـل شـك و/أو التبـاس بشـأن 
واجبات ومسؤوليات المحكمة والجهـة المانحـة، يتعـين تبيـان التزامـات كـل مـن المحكمـة والجهـة 

المانحة في اتفاق يوقع عليه الطرفان قبل توظيف هذا الفرد. 
المهام وطول مدة الخدمة 

ينبغي أن تســعى المبـادئ التوجيهيـة للموظفـين المقدمـين دون مقـابل إلى وضـع حـدود  - ٤٩
للاسـتعانة بـالموظفين المقدمـين دون مقـابل. وينبغـي ألا تنـص هـذه المبـادئ التوجيهيـة فحسـب 
على جواز الاستعانة ؤلاء الموظفين للعمل في ظروف خاصة، ولكن أيضا علـى إعفائـهم مـن 

الخدمة بعد زوال تلك الظروف. 
ـــا مــع  ولا ينبغـي أن يـؤدي الموظفـون المقدمـون دون مقـابل إلا المـهام الـتي تنطبـق تمام - ٥٠
شـروط توظيفـهم. ولا ينبغـي لهـم أن يقومـوا بمـهام إشـــرافية إلا في ظــروف اســتثنائية. ووفقــا 
للقاعدة ١١، لا يجوز للموظفين المقدمين دون مقابل تمثيل المدعي العام أو نائب المدعـي العـام 

أثناء قيامهم بواجبام. 
توضيح الظروف 

بينمـا يتعـين الحـرص علـى أن يكـون عـدد موظفـي المحكمـة دائمـا متناسـبا مـــع حجــم  - ٥١
أعمالها، فسوف تنشأ ظروف طارئة وغير متوقعة واستثنائية تزيد فيها أعمالها بصـورة مفاجئـة 
ريثما تتم الموافقة على تلبية احتياجاا الاستثنائية مـن مـوارد الميزانيـة. وبصـورة مماثلـة، سـتأتي 
أوقـات تحتـاج فيـها المحكمـة إلى خدمـات خـبراء مختصـين لا تكـون متاحـة لهـا بســـهولة. ومــن 
المنطقي أن يقتصر اللجوء إلى الموظفـين المقدمـين دون مقـابل علـى هـذه الظـروف. وينبغـي أن 
ـــق بشــرط �الاســتثناء� وأن تحــدد بوضــوح  توضـح المبـادئ التوجيهيـة أي التبـاس في مـا يتعل
الظروف التي تجيز للمحكمة تعيين الموظفين المقدمـين دون مقـابل والاسـتعانة ـم. وليـس مـن 

الأكيد ما إذا كانت الجمعية ستود فرض شروط و/أو قيود إضافية. 
الاستعاضة بالموظفين الدائمين 

لا ينبغي أن تكون الاسـتعانة بـالموظفين المقدمـين دون مقـابل نتاجـا لسـوء التخطيـط،  - ٥٢
ولا ينبغـي أن يكونـوا بديـلا للموظفـين الذيـن ســـيتم تعيينــهم في وظــائف مــأذون ــا لتنفيــذ 
البرامج والأنشطة المقررة. وعلاوة على ذلك لا ينبغـي التمـاس الموظفـين المقدمـين دون مقـابل 
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ـــي لمســألة الافتقــار إلى المــوارد مــن  لمـلء وظـائف شـاغرة نتيجـة أسـباب ماليـة فقـط. ولا ينبغ
الموظفين أن تسفر عن قبول الموظفين المقدمين دون مقابل(٢٦). 

الشواغل الخاصة بالميزانية 
ينبغي أن تؤكد المبادئ التوجيهية على أن الموظفين المقدمــين دون مقـابل أو التبرعـات  - ٥٣
الأخرى المقدمة لحـل مشـاكل الميزانيـة والتدفقـات النقــدية لا ينبغــي تأويلـها بأـا تقـع ضمـن 
الظروف الاستثنائيــــة المشــــار إليـها في الفقـــــرة ٤ مـن المـادة ٤٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي. 
ومما لا شك فيه أن قبول الموظفين سيشكل تبعة مالية على المحكمة الجنائيـة الدوليـة، مـن دعـم 
ومعدات وأماكن للمكاتب. وينبغي أن تنص المبادئ التوجيهية نصا صريحا على النسبة المئويـة 
للرسوم، إذا حدث ذلك، اللازمة لتغطية تكاليف خدمات الدعـم المقدمـة مـن الجـهات المانحـة 

للموظفين، ما لم تسدد التكاليف لدى قبول جمعية الدول الأطراف. 
التمثيل الجغرافي العادل 

ينبغي أن تكفل المبادئ التوجيهية عدم وجود خلل في التوزيع الجغرافي لصالح البلـدان  - ٥٤
التي بوسعها تقديم موظفين، مع بذل جهود صادقة لطلـب موظفـين مـن البلـدان الناميـة. ومـن 
المرجح أن يتسبب الافتقار إلى الموارد في عرقلة عرض البلدان الأقل نموا والبلدان الناميـة تقـديم 
موظفين بدون مقابل، مما قـد يؤثـر علـى التـوازن القـانوني والجغـرافي والجنسـاني المشـار إليـه في 
الفقرة ٨ من المادة ٣٦ من نظام روما الأساسي. وقد ترغب جمعية الدول الأطـراف في النظـر 
في إنشـاء صنـدوق اســـتئماني لتلقــي التبرعــات مــن الجــهات الــتي ترغــب في تمويــل تكــاليف 

الاستعانة بموظفين تقدمهم البلدان الأقل نموا والبلدان النامية دون مقابل. 
الاستمرارية والتحول 

ينبغي أن تكفل المبادئ التوجيهية ألا تسفر المغـادرة الحتميـة للموظفـين المقدمـين دون  - ٥٥
مقابل عن نقص في القـدرات التنظيميـة، وأن تمـلأ الوظـائف الـتي تقتضـي خـبرات حاسمـة فـور 

مغادرة الموظفين المقدمين دون مقابل. 

 __________
بيان مجموعة الـ ٧٧ والصين أمام اللجنة الخامســة أثنـاء الـدورة الثالثـة والخمسـين للجمعيـة العامـة بشـأن مسـألة  (٢٦)

الموظفين المقدمين دون مقابل، ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، نيويورك. 
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العلاقة بالصكوك الأخرى 
ينبغي أن تكون المبادئ التوجيهيـة متماشـية مـع نظـام رومـا الأساسـي ومـع صكوكـه  - ٥٦
الفرعيـة، ولا سـيما القواعـــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، واتفــاق الامتيــازات والحصانــات، 

والنظامان الأساسي والإداري للموظفين. 
تقديم تقارير منتظمة ودورية 

مـن شـأن تقـديم تقـارير منتظمـة ودوريـة إلى جمعيـة الـدول الأطـراف بشـأن الاســتعانة  - ٥٧
بالموظفين المقدمين دون مقابل أن يتيح لجمعية الدول الأطراف أن ترصـد عـن كثـب الامتثـال 
للمبـادئ التوجيهيـة. وينبغـي أن تشـير مثـل هـذه التقـارير، ضمـــن جملــة أمــور، إلى جنســيات 

الموظفين المعينين، وأن تتضمن موجزا لمهامهم ومدة خدمتهم. 
انطباق المبادئ التوجيهية 

ينبغـي تحديـد مـا إذا كـان سـيتم اعتبـار المراحـل الأوليـة أو أيـة مراحـل انتقاليـــة مقبلــة  - ٥٨
لتطويـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بمثابـة ظـروف تجـيز اسـتعانة المحكمـة بـالموظفين المقدمـــين دون 
مقابل. ولقد اعتمدت كل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة 
ـــدا اعتمــادا كبــيرا علــى الموظفــين المقدمــين دون مقــابل أثنــاء الســنوات الأولى  الدوليـة لروان

لإنشائها(٢٧). 
وينبغي اتخاذ قرار بشأن مـا إذا كـان يتعـين إدراج هـذه المبـادئ التوجيهيـة ضمـن أول  - ٥٩
مجموعة لوثائق تقدم إلى جمعية الدول الأطراف إما لاعتمادها أو للإذن بتطبيقها بصفة مؤقتـة. 
ويتبين من الخبرة المكتسبة من المحكمتين المخصصتين لرواندا ويوغوسلافيا أنـه عنـد إنشـائهما، 
ونظـرا لطبيعـة عملـهما الملحـة، كـان توفـير الموظفـين المقدمـين دون مقـابل أمـرا حاسمـا لتيســير 
الاستجابة الفورية للشروع في العمل قبل تعيين الموظفين اللازمين. وسوف يتعين موازنة هـذه 

الحاجة مع الحاجة إلى الاستمرارية وبناء قدرات المحكمة في أقرب وقت ممكن. 
مناقشة الاجتماع لمسألة الموظفين المقدمين دون مقابل  (ب)

نوه الاجتماع إلى أن نظام روما الأساسي، يقضي بأنـه لا ينبغـي الاسـتعانة بـالموظفين  - ٦٠
المقدمين دون مقابل إلا في الظروف الاسـتثنائية. واقـترح ألا يسـتعان بـالموظفين المقدمـين دون 
مقابل إلا لملء الوظائف الفنية الرفيعة المستوى، مثـل وظـائف الطـب الشـرعي. ولوحـظ، بنـاء 
على تجربة المحكمتين الجنائيتين المخصصتين، أن الموظفين المقدمين دون مقابل قد يلزمـون أثنـاء 

 __________
 .Thordis Ingadottir, The Victims and Witnesses Unit of the ICC – A Discussion Paper, p.10 (٢٧)
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فترة البدء الأولية للمحكمة و/أو في حالات الطوارئ. وأشير أيضا إلى أنه لا يوجـد مـا يدعـو 
إلى التعجيــل بإنشــاء هــــذه المحكمـــة، لأن الظـــروف هنـــا تختلـــف عـــن ظـــروف المحكمتـــين 
المخصصتين. ولذا، ينبغـي التركـيز علـى إنشـاء وظـائف تمـلأ بموظفـين عـاديين، مثـل الموظفـين 
المؤقتــين، عوضــا عــن الاعتمــاد علــى الموظفــين المقدمــين دون مقــابل، أثنــاء المراحـــل الأولى 

للمحكمة. 
وذُكر أن أغلبية الموظفين المقدمين دون مقابل، ممن استعانت م المحكمتـان الجنائيتـان  - ٦١
المخصصتان هم من البلدان الناميــة، بـالرغم مـن عـدم تقـديم بيانـات إحصائيـة في هـذا الشـأن. 
وفي هـذا الصـدد، تم تـأييد الاقـتراح الداعـــي إلى إنشــاء صنــدوق اســتئماني للموظفــين الذيــن 
ــات  تقدمـهم البلـدان الناميـة دون مقـابل. وأُبـدي تعليـق مـؤداه أنـه ينبغـي النظـر في تقـديم تبرع

تلقائية للصندوق الاستئماني من الدول التي تقدم موظفين دون مقابل. 
وأشار الاجتماع إلى أن على جمعية الدول الأطراف، بموجـب نظـام رومـا الأساسـي،  - ٦٢
أن تضع مبادئ توجيهية بشأن الموظفين المقدمين دون مقابل. وذكر أنه ينبغي أن توضح هـذه 
المبــادئ التوجيهيــة واجبــات هــؤلاء الموظفــــين، فضـــلا عـــن المســـائل المتصلـــة بالامتيـــازات 
والحصانـات. واقـترح أيضـا اعتمـاد اتفـاق نموذجـي أو نمـوذج بشـــأن الموظفــين المقدمــين دون 
مقـابل، توافـق الـدول الأعضـاء عليـه مقدمـا، مـن أجـل التوحيـد وتجنـب تـأجيل تعيـين هـــؤلاء 

الموظفين بسبب ضرورة التفاوض على اتفاقات فردية منفصلة. 
تعليق المنسق  (أ)
مدونة قواعد السلوك 

لم يجر تناول مدونة قواعد السلوك إلا في القاعدة الإجرائيـة ٨ الـتي تقضـي بـأن تقـوم  - ٦٣
هيئة الرئاسة، بناء على اقتراح من رئيس قلم المحكمة، بوضـع مشـروع مدونـة قواعـد للسـلوك 
المهني لمحامي الدفاع، وذلك بعد التشاور مع المدعي العـام. ولـدى إعـداد ذلـك الاقـتراح، فـإن 
على رئيس قلم المحكمة أن يستشير أي هيئة تمثيلية مسـتقلة للمحـامين أو رابطـات قانونيـة، بمـا 
في ذلـك أي هيئـة تكـون جمعيـة الـدول الأطـراف قـد يسـرت إنشـاءها. وعمليـة التشـاور هــذه 

مبينة في القاعدة ٢٠. 
ولقد اعتمدت المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مدونتـها في ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨  - ٦٤
كمـا اعتمـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة مدونتـها في ١٢ حزيــران/يونيــه 
١٩٩٧. ويجري حاليا النظر في اقتراح لاستعراض مدونة المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة التي ستؤخذ في الحسبان عند صياغـة مدونـة هـذه المحكمـة. وتشـمل المصـادر الأخـرى 
ـــة المحامــاة، الــتي وضعتــها رابطــة  المفيـدة الـتي يمكـن الرجـوع إليـها المدونـة الدوليـة لآداب مهن
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المحـامين الدوليـة، فضـلا عـن رابطـات المحـامين والرابطـات القانونيـة للاتحـــاد الأوروبي ومدونــة 
آداب مهنة المحاماة بالاتحاد الأوروبي. 

تطبيق المدونة 
تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على وضع مدونـة قواعـد سـلوك مـهني، دون  - ٦٥
ــى  تحديـد محـامي الدفـاع لتطبيقـها. ولـذا ينبغـي إمعـان النظـر في المعايـير الـتي ينبغـي تطبيقـها عل
المدعـي العـام وعلـى محـامي الدفـاع، علـى حـد سـواء، ومـا هيـة الأحكـام الـــتي ســتنطبق علــى 
أحدهمـا دون الآخـر، بصـرف النظـر عمـا إذا كـان يجــري وضــع مدونــة واحــدة أو مدونــات 
منفصلة. وعلى أي حال ينبغي أن تشكل المدونة هيكلا شاملا جامعا لحماية مراعـاة الأصـول 

الإجرائية ومراعاة مصالح جميع الأطراف. 
وبينما يجب أن تكون مصالح المدعــى عليـه هـي محـور الاهتمـام، يجـب أيضـا أن توفـر  - ٦٦
المدونة مجالا يتيح لكلٍّ مـن الادعـاء والدفـاع مراعـاة أصـول المهنـة والحفـاظ علـى اسـتقلالهما. 
ـــى الســرية،  وغالبـا مـا تــعرف مقومـات مراعـاة أصـول المهنـة بالكفـاءة والمثـابرة، والحفـاظ عل
والصراحة أمام المحكمة، والنــزاهة والتعـامل بلطـف مـع محـامي الخصـم، والقـدرة علـى معالجـة 

تضارب المصالح. 
نزاهة الإجراءات 

ينبغي أن تحدد المدونة نفـس المعايـير المتعلقـة بمراعـاة أصـول المهنـة والاسـتقلال لجميـع  - ٦٧
المحامين أمام المحكمة. ويجــب أن يكـون النظـام الـذي تنشـئه لرصـد سـلوك المحـامين نظامـا مرنـا 
وفعالا ونزيها، خاصة فيما يتعلق بإنفاذه وبمعالجـة تضـارب المصـالح المحتمـل. ويجـب ألا يكـون 
ــــين المحـــامين  النظــام تمييزيــا في نطاقــه وتطبيقــه، وأن يكــون قــادرا علــى تســوية الخلافــات ب

وموكليهم، وبين المحامين ونقابام الوطنية أو بلدام وكذلك بين المحامين والمحكمة. 
المساهمة في نظام قضائي جنائي فريـد 

ينبغي أن تسعى مدونـة قواعـد السـلوك، شـأا شـأن نظـام رومـا الأساسـي والقواعـد  – ٦٨
الإجرائية وقواعد الإثبات إلى إيجاد توازن بين تقـاليد القـانون المـدني والقـانون العـام المتعارضـة 
التي تحكم الممارسة السليمة للقانون الجنائي. ويجب أن تستند مدونة قواعـد السـلوك إلى نظـام 
روما الأساسي والقواعد عند وضع حلول توفيقية مبتكرة ونزيهـة بـين النظـامين لكـي تناسـب 
الطـابع الفريـد للمحكمـــة. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي أن توضــح المدونــة علاقتــها بــالصكوك 

الأخرى، لا سيما نظام تقديم المساعدة القانونية. 
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التعاريف/المصطلحات المستخدمة 
ينبغي الحرص، عند تعريف المصطلحات والمفـاهيم، علـى أن تتماشـى تلـك التعـاريف  - ٦٩
مع نظــام رومـــا الأســـاسي والصكــوك الأخـــــرى. فبينمـا يسـتخدم مصطلحــــا �الموكـــــل� 
و �المشتبه فيـه� في مدونـتي المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الدوليـة لروانـدا، 
فإمـا لا يسـتخدمان في نظـام رومـــا الأساســي أو في القواعــد. كذلــك، لم يعــرف مصطلــح 
�الطرف� في القواعد. وينبغي النظر فيما إذا كان استخدام هذه المصطلحـات قـد يؤثـر علـى 
تماشيها مع نظام روما الأساسي والصكوك الأخرى للمحكمـة. وينبغـي الحـرص كذلـك علـى 
كفالة تماشي تعريف المحامي مع التعريف المعتمد في اتفاق الامتيـازات والحصانـات، وكـذا مـع 

التعريف الوارد في نظام تقديم المساعدة القانونية. 
السريــة 

يتعين توخي الدقة في صياغة الحكم الخاص بالسـرية، مـع مراعـاة الاختلافـات المتعلقـة  - ٧٠
بأحكام مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

العلاقة بين المدونة ومدونات نقابات المحامين الوطنية 
يجب تناول العلاقة بين المدونة والمدونـات الوطنيـة، ولا سـيما التنـازع بـين المدونتـين.  - ٧١
واالات التي قد تنشأ فيها حالات تنازع تشمل نطاق السرية المهنية؛ وانسحاب المحـامي مـن 
القضية؛ والرسوم الطارئة؛ والاتصالات بالقضاة. ومن حيث المبدأ، ينبغي على الذيـن يرغبـون 
ــــها، وإلا عمـــــت  في المثــول أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يلــتزموا، أولا وأخــيرا، بمدونت
الفوضـى والبلبلة في تطبيق شتـى مدونات قواعـد السـلوك الوطنيـة إذا نشـأت حـالات تنـازع. 
وبالنظر إلى أن التنازع قد ينشأ على أي حال، فمن اللازم توافر آلية ما لمساعدة المحـامي علـى 

تسوية حالات التنازع هذه. ومن المهم إجراء استشارات كاملة بشأن جميع هذه المسائل. 
الإبلاغ عن سوء السلوك 

الإبلاغ عن سوء السلوك من االات الأخرى الـتي ينبغـي أن يوجـد ـا تـوازن دقيـق  - ٧٢
بـين تقـاليد القـانون المـدني والقـانون العـام. فبموجـب المـادة ٢١ مـــن مدونــة المحكمــة الدوليــة 
لرواندا، يجوز للمحامي إبلاغ القاضي، أو دائرة المحكمة التي يترافع أمامـها، بانتـهاك أو خـرق 
محام آخر لمدونة قواعد السلوك. ويجـوز للمحـامين المدنيـين أن يبلغـوا فقـط عـن سـوء السـلوك 
المـهني لمحـام آخـر إلى رئيـس نقابتـهم، الـذي يقـوم بـدوره بــإبلاغ نقابــة المحــامي المتــهم بســوء 

السلوك. ولا يجوز لمحام إبلاغ المحكمة عن سوء سلوك زميل. 
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مناقشة الاجتماع لمدونة قواعد السلوك  (ب)
أُشـير، بناء على الخبرة المكتسبة من مدونات قواعـد السـلوك الخاصـة بمحـامي الدفـاع  - ٧٣
بالمحكمتين الجنائيتين المخصصتين، إلى أن الافتقار إلى فعالية التنفيذ من قـبل رئيس قلم المحكمـة 
ينال من مصداقية المحاكم. واقترح تزويد رئيـس قلـم المحكمـة بالسـبل والمـوارد اللازمـة لكفالـة 

التنفيذ الفعال لمدونة قواعد السلوك. 
وإيضاحــا لذلــك، ذُكـــر أن القــاعدة ٨ والفقــرة ٣ مــن القــاعدة ٢٠ مــن مشـــروع  - ٧٤
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تقضيان بانطباق مدونة قواعد السـلوك علـى محـامي الدفـاع 
وعلى الممثلين القانونيين للمجنـي عليهم. وفي الوقت الـذي لا تسـري فيـه هـذه القواعـد علـى 
مكتب الادعاء، فإن ذلك لا يمنع الادعاء من وضع مدونة قواعد سـلوكه الخاصـة، الـتي ينبغـي 
أن تتضمـن نفـس المعايـير، مـع مراعـاة القـاعدتين ٢٤ و ٢٥ مـــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 

الإثبات. 
وفيما يتعلق بمسألة السرية، ذُكـر أنه ينبغي أن تعكـس مدونـة قواعـد السـلوك أحكـام  - ٧٥

القاعدة ٧٣ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
واقترح استخدام مدونة قواعد ســلوك محـامي الدفـاع بـالمحكمتين المخصصتـين بصـورة  - ٧٦
ــــة، ســـيما وأن  مؤقتــة، إلى حــين توافــر رئيــس قلــم المحكمــة للقيــام بوضــع مدونــة للمحكم
الإجـراءات الـواردة في القـاعدة ٨ والفقـرة ٣ مـن القـاعدة ٢٠ مـن مشـروع القواعـــد، بشــأن 
وضع مثل هذه المدونة، تتضمن مراحل كثيرة قد تـؤدي إلى تأخـير اعتمادهـا النـهائي. وذُكـر، 
في هذا الصدد، أن رئيس قلم المحكمة يتشاور �حسب الاقتضاء، مـع أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة 
لرابطـات محـامين أو رابطـات قانونيـة، بمـا في ذلـك أيـة هيئـة يكـون قـد تيسـر إنشـاؤها بفضــل 

جمعية الدول الأطراف�. 
وأُبدي تعليق مفاده أن نموذجي المحكمتين المخصصتين غير مناسب، لأمــا لا يغطيـان  - ٧٧
الممثلـين القـانونيين للمجـني عليـهم. وطُــرح اقـتراح مـؤداه أنــه بـالنظر إلى انعـــدام الاســتعجال 
بالنسـبة لهـذه المسـألة فـلا داع لتطبيـق مدونتــي قواعـد سـلوك المحكمتـين المخصصتـــين بصــورة 
مؤقتة، وإنما الانتظـار إلى حـين إنشـاء أي كيـان مشـار إليـه في الفقـرة ٣ مـن القـاعدة ٢٠ مـن 
مشروع القواعد يكون علـى اسـتعداد لمسـاعدة رئيـس قلـم المحكمـة في أداء هـذه المهمـة. ومـع 
ذلك، شـدد آخرون على أنـه يمكـن للمحكمـة أن تطبـق المعايـير الـواردة في مدونـتي المحكمتـين 
المخصصتين، بصورة مؤقتة، سـدا للنقص إلى حـين اعتمـاد المحكمـة لمدونـة قواعـد سـلوك، مـع 

أخذ نظام روما الأساسي ومشروع القواعد في الحسبان. 
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تعليق المنســق  (أ)
تعيين المحامي (المعونــة القانونية) 

لا ترد في نظام روما الأساسي أحكام بشأن تعيين المحامي، غير أن مواده العديدة الـتي  - ٧٨
ـــذا الحــق. فــالفقرة ٢ مــن  تتنـاول حقـوق الأشـخاص والمتـهمين وانــي عليـهم تنـص علـى ه
المـادة ٥٥ مـــن النظــام الأساســي تمنـــح الحــق في المســاعدة القانونيــة للشــخص الــذي يجــري 
استجوابه وتتوفر أسباب تدعو للاعتقاد بأنه قد ارتكـب جريمـة تدخـل في اختصـاص المحكمـة، 
ـــة ذلــك. وبموجــب الفقــرة الفرعيــة (د) مــن  وذلـك في أيــة حالـة تقتضـي فيـها دواعـي العدال
الفقرة ١ من المادة ٦٧، يحـق للمتهم، في جملة أمور، أن يدافع عن نفسه بنفسـه أو بالاسـتعانة 
بمسـاعدة قانونيـة مـن اختيـاره، وأن يبلـغ بحقــه هـذا، وأن توفـر لـه المحكمـة المسـاعدة القانونيـــة 

كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة. 
يجـوز للمجـني عليـهم المشـاركين في الإجـراءات عـرض آرائـهم وهمومـهم عـــن طريــق  - ٧٩
الممثلين القانونيين للمجني عليهم وفقا لمشروع القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات (المـادة ٦٨ 

من النظام الأساسي). 
ومن الواضح، بموجب الفقـرة ٥ مـن القـاعدة ٩٠ مـن مشـروع القواعـد، أن بإمكـان  - ٨٠
اني عليهم اللجوء إلى نظـام المسـاعدة القانونيـة مـن المحكمـة، حيـث يجـوز للمجـني عليـهم أو 
جماعات اني عليهم المشاركين في الإجراءات، ممن يفتقرون إلى المـوارد اللازمـة لدفـع أتعـاب 
ممثل قانوني مشترك تختـاره المحكمـة، أن يتلقـوا المسـاعدة مـن رئيـس قلـم المحكمـة، بمـا في ذلـك 

المساعدة المالية، حسب الاقتضاء. 
وهكذا، لا يقتصر دور المحامي، بموجب نظام رومـا الأساسـي والقواعـد، علـى المتـهم  - ٨١
بـل يمتـد ليشـمل جميـع الأشـخاص الذيـن يـعتقَــد علـى نحـو سـليم أـم ارتكبـوا جرائـم تدخـــل 
ضمـن اختصـاص المحكمـة ويخضعـون للاسـتجواب، بالإضافـة إلى اـــني عليــهم المشــاركين في 
الإجراءات وفقا للنظام الأساسي ومشروع القواعد. وعلى هذا النحو، يكـون دور المحـامي في 
المحكمة الجنائية الدولية مختلفــا عـن دور المحـامي أمـام المحكمتـين المخصصتـين. ولذلـك يجـب أن 
تكون المبادئ التوجيهية لتعيـين المحكمـة لمحـام أكـثر شمـولا وينبغـي، مـن بـين أشـياء أخـرى، أن 
تضع معايير يجب أن يفـي ا الشخص حتى يكون مستحقا للمسـاعدة القانونيـة، ولإجـراءات 
تقديم هذه المساعدة وحساب الأتعاب والمصروفات وتسديدها والظروف التي بمقتضاهـا يجـوز 

سحب المحامي المكلـف. 
والجديــر بــالذكر أن القــاعدة ٢١ تشــير إلى �أن توضــع معايــير وإجــــراءات تقـــديم  - ٨٢
المسـاعدة القانونيـة في إطـار لائحـة المحكمـة� دون تحديـد الشـكل الـذي يجـب أن تـأخذه هــذه 
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المعايير، أي مبادئ توجيهية أم أوامر توجيهية، أم قواعد، إلخ. ويجـب البــت في أنسـب كيفيـة 
لإدخـال هـذه المعايـير في لائحـة المحكمـة ليعتمدهـا القضـاة وفقـا للمـــادة ٥٢ مــن نظــام رومــا 

الأساسي. 
ويجب وضع الاعتبارات التالية نصب الأعين عند صياغة وثيقة بشأن تعيين محام:  - ٨٣

نموذجا المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا   
بــالرغم مــن أن الدليــل التوجيــهي للمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة يمكـــن  - ٨٤
استخدامه كنموذج لأنـه عـدل مؤخرا، استوعبت بعض أحكام المحكمة الدولية لرواندا – الـتي 
لا توجــد في الدليــل التوجيـهـــــي للمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة – روح النظـــام 
الأساسي والقواعد على نحو أفضل، وينبغي إيلاء الاعتبار لإدراجها. ومن بين هـذه الأحكـام، 
الأحكـام الـواردة بشـأن السـرية في المـادة ٩ مـن الدليـل التوجيـهــي للمحكمـة الدوليـة لروانــدا 
بالإضافة إلى الحكم المتعلق بالقانون المنطبق والـوارد في المـادة ١٦. ويجـب، مـع ذلـك، مواءمـة 

الحكم الأخير مع الفقرة ٣ من القاعدة ٢٢. 
المصطلحات المستخدمة 

يجـب التـأكد عنـد تعريـف أي مصطلحـات مـن أن هـذه التعـاريف متفقـة مـــع النظــام  - ٨٥
الأساسي والقواعد وصكوك المحكمة الأخرى. ويجب أن يكون تعريـف المحـامي، ضمـن أشـياء 

أخرى، متسقا مع التعريف المعتمد في اتفاق الامتيازات والحصانات. 
وتعمـد مدونة قواعد سلوك المحامين أيضا إلى تعريف المحامي. وهذا يثير مسـألة مـا إذا  - ٨٦
كان ينبغي أن تحتوي جميــع الوثـائق علـى تعـاريف متشـاة، أم أن كـلا منـها يمكـن أن يعـرف 

نفس المفهوم بطريقة مختلفة ولأغراضـه الخاصة. 
ومصطلح �المشتبه فيـه� لم يستخدم في أي موضع من النظـام الأساسـي أو القواعـد.  - ٨٧
وبالرغم من أن الصيغة البسيطة في الدليلين التوجيهيين للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة 
والمحكمة الدولية لرواندا هي �المشتبه فيه والمتـهم�، فـإن الصيغـة الـتي تسـتوعب جميـع أولئـك 
الذيـن يعـتزم أن يشـــملهم النظــام الأساســي والقواعــد ســتكون شــخصا يســتجوب بموجــب 
الفقرة ٢ من المـادة ٥٥؛ ومتـهما، أي شـخص يعتقـل مـن قــبل المحكمـة أو بنـاء علـى تصريـح 
منها، ومجموعة مـن اـني عليـهم المشـاركين في الإجـراءات وفقـا للفقـرة ٥ مـن القـاعدة ٩٠. 
وهذا التعبير غير العملي يجب أن يحل محل مصطلحـي �المشـتبه فيـه والمتـهم� حيثمـا يظـهران. 

إذ أن استخدام كلمة �شخـص� يبدو أكثر تمشيا مع النظام الأساسي والقواعد. 
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ـــح �المعونــة القانونيــة� في الدليلــين التوجيــهيين للمحكمــة  وبـالمثل، اسـتخدم مصطل - ٨٨
الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بينما يسـتخدم النظـام الأساسـي 
والقواعد مصطلح �تقديم المسـاعدة القانونيـة� أو �تعيـين محـام�. ويجـب التوصـل إلى تفـاهم 

حول ما إذا كان يمكن استخدام أحدهما محل الآخر. 
معايير الأهلية 

لا توفـر المعونة القانونيـة، عـادة، إلا لأولئـك الأشـخاص الذيـن يحتاجوـا فعـلا. ومـع  - ٨٩
ذلك، فمن الصعب، في أحوال كثيرة، تحديـد معـالم هـذه الحاجـة، نـاهيك عـن التحقـق منـها. 
ولذلك يجب أن يكون لنظام المحكمة المتعلق بتقديم المساعدة القانونية مبادئ توجيهية واضحـة 
لتحديـد مـــن يسـتحق المسـاعدة القانونيـة ومـــن لا يســـتحق. وينبغــي أن يكــون النظــام مرنــا 
بـالقدر الـذي يسـمح بـأن يشـمل أولئـك الذيـن لا يملكـــون أي إمكانيــات ماليــة، وبالتــالي في 
حاجة إلى إعانة كاملة، وأولئك الذين لديهم بعض الإمكانيات الماليـة وبالتـالي يحتـاجون فقـط 
إلى إعانة جزئية. وسيكون من الضروري التحقق التـام مـن إمكانيـات الشـخص، مـع التـأكد، 

في الوقت نفسه من أن الشخص لم يضار بسبب التأخر الشديد في التحقيقات. 
المساواة في الإمكانيات بين المدعي العام ومحامي الدفاع   

مــن المســائل الهامــة بالنســبة لجميــع أنظمــــة المعونـــة القانونيـــة، مســـألة المســـاواة في  - ٩٠
ــة  الإمكانيـات بـين الادعـاء والدفـاع. وسـتكون هـذه المسـألة ذات صلـة وثيقـة بالمحكمـة الجنائي
الدوليـة وسـتثير مشـكلة كبـيرة بالنسـبة لهـا نتيجـة لنظـام القائمـة الخـاص بالمســـاعدة القانونيــة، 
المنصوص عليه في النظام الأساسي (مقارنة بنظام المحامين المتفرغين المرتبطين بالمحكمـة). وعلـى 
الأرجـح أن يكـون مكتـب المدعـي العـام أكـثر تنظيمـا ومؤسسـية وأفضـل مـوارد مـن الدفــاع. 
ولذلك، يجب أن يمول نظام المحكمة الخاص بتقديم المساعدة القانونية تمويلا كافيا لتمكينـه مـن 

الاضطلاع بنفس المهام التي يضطلع ا الادعاء ولضمان استقلال المحامين. 
ووفقا للمادة ٤٣ من النظام الأساسي، يكون قلم المحكمة مسؤولا عـن الجوانـب غـير  - ٩١
القضائيـة مـن إدارة المحكمـة وتزويدهـا بالخدمـات. وبموجـب القـاعدة ٢٠، ينظـــم رئيــس قلــم 
المحكمة موظفي قلم المحكمة على نحــو يعـزز حقـوق الدفـاع، تمشـيا مـع مبـدأ المحاكمـة العادلـة. 
ــــاعد الأشـــخاص المعتقلـــين  ولتحقيــق تلــك الغايــة، يتعــين علــى رئيــس قلــم المحكمــة أن يس
والأشـخاص الذيـن تشـملهم المـادة ٥٥ علـى الحصـــول علــى الاستشــارة القانونيــة ومســاعدة 

المحامي. ويجب تنفيذ هذه المهام على نحو يكفل الاستقلال المهني لمحامي الدفاع. 
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حرية اختيار المحامــي 
تحفظ الفقرة ٢ من القاعدة ٢١، صراحة، حق الشخص في اختيـار المحـامي بحريـة مـن  - ٩٢
القائمة التي يتعهدها رئيس قلـم المحكمـة. وتبـين أن للاختيـار الحـر إشـكاليته في سـياق المحكمـة 
ـــدا والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، حيــث ادعـــي أن المحــامين  الجنائيـة الدوليـة لروان
وموكليهم يقتسمون الأتعاب ويتبادلون الهدايـا، بالإضافـة إلى الاسـتعانة بمحـامي الدفـاع، مـن 
قـبل أسرة وأصدقاء موكليهم، كمحققين في صفوف الدفاع. وأثـيرت جميـع هـذه الادعـاءات 
نتيجـة لمحـاولات الحــض علـى اختيـار محـامي دفـاع بعينـهم مـن القائمـة. لـذا، فـإن نظـام تعيــين 
المحـامي والمدونـة ينبغـي أن يكمـل بعضـهما بعضـا في معالجـة هـذه المســـائل. وينبغــي أن تنــص 
الوثيقتان بوضوح على أن المحامي المعين لا يجوز أن يقبل تعويضا عن تمثيل شخص مـا مـن أي 
مصدر غير المحكمة. وهـذا سـيمنع المحـامي عـديم الضمـير مـن جعـل ذلـك شـرطا مسـبقا لتـولي 

قضية ما من متهم لا يملك الإمكانيات التي تضيفها مصادر أخرى إلى تمويل خدماته. 
عمليات مراجعة قرارات عدم تعيين محام 

يضع الدليلان التوجيهيان إجـراءات مفصلـة لمراجعـة قـرار رئيـس قلـم المحكمـة برفـض  - ٩٣
– المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، والمـادة ١٢ – المحكمـة الجنائيـة  تعيين محام (المادة ١٣ 
ـــاعدة ٢١ علــى إجــراءات مبســطة لمراجعــة تلــك  الدوليـة لروانـدا). وتنـص الفقـرة ٣ مـن الق

القرارات. 
تعيين المحامي ومؤهلاته 

مـن الضـروري كفالـة تعيـين محـــام محنـــك ومؤهــل للأشــخاص المســتحقين المســاعدة  - ٩٤
القانونية. وترد الشروط الأساسية لتعيين المحامين في القاعدة ٢٢. 

التوافق مع المدونة والصكوك الأخرى 
عنـد صياغـة معايـير تقـــديم المســاعدة القانونيــة، يجــب إيــلاء مدونــة قواعــد الســلوك  - ٩٥
واللائحة الاعتبار الواجب. فسوف تتضمن هاتان الوثيقتان الأحكام الرئيسـية المنظمـة للعلاقـة 

بين المحامي والمحكمة. والتنسيق السليم في وضع جميع الصكوك سيكفل توافقها وتآزرها. 
 

مناقشــة الاجتمــاع لمســـألة المعونـــة القانونيـــة والمـــوارد البشـــرية الأخـــرى  (ب)
والمسائل الإدارية 

المعونة القانونية 
ذُكـر، بناء على تجربة المحكمتين الجنائيتين المخصصتين، أن نظام المعونة القانونية يعـاني  - ٩٦
مـن عـدم التنفيـذ الفعـال. واقـترح منـح رئيـس قلـم المحكمـة الأدوات والمـوارد اللازمـة لكفالـــة 

التنفيذ الفعال لنظام المعونة القانونية. 
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كما ذُكـر أن مسألة المعونة القانونيـة ليسـت عاجلـة، إذ أنـه لـن يكـون هنـاك محـامون  - ٩٧
يـترافعون أمـام المحكمـة إلا بعـد انتخـاب القضـاة. وأشـير إلى أنـه ينبغـي إعطـــاء وقــت لإجــراء 

المشاورات المناسبة وفقا للقاعدة ٢١. 
وفيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة، ذكـر أن مصطلح �الطـرف� لم يعــرف أيضـا  - ٩٨

في النظام الأساسي والقواعد. 
التدريب 

أُبـدي تعليق مؤداه أنـه نظرا لحاجة المحكمـة إلى موظفـين ذوي مـهارات عاليـة، ينبغـي  - ٩٩
الاهتمام بالتدريب منذ البداية. وينبغي ألا تقتصر برامج التدريب على موظفـي المحكمـة، وإنمـا 
ـــات عــن القــانون  أن تقـدم أيضـا للمحـاكم الوطنيـة، وبخاصـة لـتزويد الموظفـين المحليـين بمعلوم

والممارسة التي قررا المحكمة. وأشير أيضا إلى ضرورة تدريب محامي الدفاع. 
إقامــة العـدل 

١٠٠ -اقتـرح إنشاء نظام لإقامة العـدل لكفالـة معالجـة مشـاكل وتظلمـات الموظفـين. وأُشـير 
إلى أن هنـاك عـددا مـن الخيـارات، مثـل اللجـوء إلى المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليــة أو 
المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة. وقيــل بأنـه ربمـا كـان مـن المفيـد توفـــير تحليــل للخيــارات في 
ـــى التوصــل إلى قــرار مســتنير بشــأن هــذه  مرحلـة مـا لمسـاعدة موظفـي المحكمـة الرئيسـيين عل

المسألة. 
المتدربون والموظفون الفنيون المبتدئون 

١٠١ -أشـير إلى أن تجربة المحكمتين المخصصتين قد بيـنت أن المتدربين يوفرون مصـدرا قيمــا 
للمساعدة، وأنـه ينبغي تشجيع مشاركتهم في المحكمة. ولكن أشير إلى أنـه نظرا لأن المتدربـين 
لا يتقـاضون أجـرا، فـإم عـادة مـا يكونـــون مــن البلــدان المتقدمــة. واقــترح النظــر في إنشــاء 
صنـدوق اسـتئماني لتشـجيع المتدربـين مـن البلـدان الناميـة. كمـا أشـير أيضـــا إلى أن المحكمتــين 
الجنائيتين المخصصتين قد استفادتا من الموظفين الفنيين المبتدئين الذيـن يتقـاضون أجورهـم مـن 
بلادهم ويقضون فترة أطول مـع المحكمـة. واقـترح أيضـا تشـجيع الـدول الأعضـاء علـى سـداد 

أجور الموظفين الفنيين المبتدئين القادمين من البلدان النامية. 
قائمة الوثائق التي جمعها المنسق  - ٢

١٠٢ -جمع المنسق الوثائق التالية كمادة مرجعية للاجتماع: 
 (ST/SGB/2001/8) النظام الأساسي للموظفين �

– اموعة ١٠٠ (التي تنطبق على جميـع الموظفـين باسـتثناء  النظام الإداري للموظفين  �
موظفي مشاريع المساعدة التقنية والموظفـين الذيـن يعينـون خصيصـا للعمـل في فـترات 
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المؤتمرات أو لفترات قصيرة أخرى) (ST/SGB/1999/5) بالصيغـة المعدلـة في الوثيقتـين 
 (ST/SGB/2001/1 و ST/SGB/2000/1)

ــن  – اموعـة ٣٠٠ (الـتي تنطبـق علـى جميـع الموظفـين الذي النظـام الإداري للموظفـين  �
 (ST /SGB/2001/3) (يعينون خصيصا للخدمة لفترات قصيرة أو لآجال محدودة

 (ST/IC/2001/1) تعليمات إداريـة: فهرس المنشورات الإدارية �
قائمة بالوظائف ونماذج توصيف الوظائف (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة)  �

ـــدوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لموظفــي الأمــم المتحــدة  النظـام الأساسـي للصن �
 (J SPB/G.4/Rev.15) ونظامه الإداري ونظام تعديل المعاشات التقاعدية

الأمر التوجيهي المتعلق بتعيين محامي الدفاع، ٢٨ تموز/يوليه، بصيغته المعدلة فيما بعـد  �
ثم أخيرا في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة) 
الأمر التوجيهي المتعلق بتعيـين محـامي الدفـاع، ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦ بصيغتـه  �
المعدلـة في ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ وفي ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ وفي ١ تمـوز/يوليــه 

١٩٩٩ (المحكمة الجنائية الدولية لرواندا) 
ـــترافعون أمــام المحكمــة الدوليــة،  مدونـة قواعـد السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع الذيـن ي �

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٧، (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة) 
مدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع، ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨ (المحكمـة الجنائيـة  �

الدولية لرواندا) 
معايـير الســـلوك المــهني لمحــامي الادعــاء، القــاعدة التنظيميــة رقــم ٢ للمدعــي العــام،  �
١٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ (المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـــة الجنائيــة 

الدولية لرواندا) 
الوثائق التي يرى الاجتماع أا أساسية  - ٣

١٠٣ -أشار الاجتماع إلى أن الوثـائق التاليـة سـتكون أساسـية بالنسـبة للمحكمـة في المرحلـة 
الأولـى من تأسيسها: 

النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة؛  �
النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة؛  �

توصيفات الوظائف من المحكمتين الجنائيتين المخصصتين.  �
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المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية   باء -
الموجــز التنفيــذي المقــدم مــن كريســتيان مــوش، منســــق المســـائل المتعلقـــة  - ١

بالميزانية والمالية(٢٨) والمناقشة التي أجراها الاجتماع   
مقدمــة 

١٠٤ -في إطار مجموعة المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية، بيــن المسـار وجـود حاجـة إلى توفـير 
وثـائق عــن القواعـد الماليـة المؤقتـة، بمـا في ذلـك عـن المشـتريات. ومـن بـاب تطبيـــق المنهجيــة، 
صنــف المنســق الوثـائق المتعلقـة بالميزانيـة والماليـة، الـتي ينبغـي أن تكـون تحـت تصـرف المحكمــة 

خلال سنة عملها الأولى، إلى فئتين: 
الوثائق التي تحتاج إلى موافقة جمعيـة الـدول الأطـراف، والـتي تشـمل القواعـد  �١�

المالية؛ 
الوثائق التي لا تحتاج إلى اعتماد من جمعية الدول الأطـراف، ولكـن يصدرهـا  �٢�
عادة موظف المحكمة المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للمحكمة، أي رئيـس 
قلم المحكمة، الذي يعمل بالتعاون مع المدعي العام، وفقا للبند ٤/١. وشملـت 
هذه وثائق في مجـالات المشـتريات وإدارة النقديـة وإدارة الممتلكـات وتخطيـط 
البرامج والميزانية. وينبغي أن توجـه المحكمة عنايتها لهذه الوثائق التي قـد تفيـد 
كوثائق مرجعية مفيدة بالنسبة للجهود المبذولة لوضع قواعد المحكمـة الخاصـة 
ا. وبما أن هذه الوثائق غنيـة عن البيـان، إلى حــد كبـير، بالنسـبة لأي مديـر 

إداري ذي خبرة، فإن الشروح المرفقة ا ضئيلة. 
١٠٥ -أما التمييز الوارد في الفقرتين الفرعيتين ��١ و ��٢ أعـلاه بـين الوثـائق الـتي تحتـاج إلى 
موافقة جمعية الدول الأطراف وتلك التي لا تحتاج إليـها فـهو تميـيز هـام: فالوثـائق الـتي تتطلـب 
 ـعــدموافقة جمعية الدول الأطراف تحتاج إلى أن تكون على قدر من التفصيل يفوق تلك التي ت

وتصدر، في الأحوال العادية، في إطار سلطة المحكمة. 
١٠٦ -وعنــد الاقتضــاء، ســيفيد التطبيــق اليومــي للوثــائق، كثــيرا، مــن اســــتخدام الـــبرامج 
الحاسوبية التي وضعت لدعم الإجراءات الواردة في الوثائق. وفي هذا الصدد، ينبغـي أن تؤخـذ 

الخبرات المكتسبة في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي المحاكم الأخرى في الاعتبار. 

 __________
بصيغته المنقحة في ضوء المناقشات التي جرت في الاجتماع المتخلل للدورات.  (٢٨)
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١٠٧ -ويركز هذا الموجـز المنقـح علـى الوثـائق المتعلقـة بــالفقرة الفرعيـة ��٢. وقـد تم تنـاول 
مشـروع القواعـد الماليـة بصـورة منفصلـة، وسـيكون محـل نظـــر اللجنــة التحضيريــة للمحكمــة 

الجنائية الدولية. 
١٠٨ -الرقابة والتدقيق عنصران هامان من عناصر الإدارة السـليمة للشـؤون الماليـة. وفي هـذا 
اال، فإن السلطات الرئيسية هي جمعية الدول الأطراف ولجنة الميزانية والشؤون المالية وهيئـة 
الرئاسة ورئيس قلم المحكمة والمدعي العام ومراجع الحسابات. ومـن بـين هـؤلاء، فـإن للأربعـة 
الأخيرين صلــــة مباشرة بإدارة الشؤون الماليـــــة منذ أول يـوم مـن عمـل المحكمـة. ومـع ذلـك، 
لن يكون أي منهم موجودا في المرحلة �الجنينيـة� للمحكمة (أي بين بدء سـريان نظـام رومـا 
الأساسي وانتخاب/تعيين القضاة والمدعـي العـام ورئيـس قلـم المحكمـة ومراجـع الحسابــــات). 
وبمــا أن النظــام المــالي والقواعــد الماليــة يجــب أن يطبــق، ولــو مؤقتــا، حــتى خــــلال المرحلـــة 
�الجنينية�، فقد يلزم اتخاذ بعض الترتيبات الانتقالية لمحاكاة تركيبة السلطات المذكـورة، حـتى 
في إطار محكمة �جنينيـة�. وهذه مشكلة تتجاوز مجال إدارة الشؤون المالية. وينبغــي معالجتـها 

في إطار ترتيبات انتقالية عامة. 
١٠٩ -والمشـكلة الـتي أبرزناهـا أعـلاه تنشـأ بـالذات فيمـــا يتعلــق بالمشــتريات. وهــذه مهمــة 
سـتكون بالتـأكيد ذات أهميـة بالنسـبة للمحكمـة، حـتى في مرحلتـها �الجنينيــة�، مـا لم يتخـــذ 
قرار بأن توكل سلطة مشتريات المحكمـة، مؤقتـا، إلى مصـادر خارجيـة، كهيئـة أخـرى، أو إلى 
البلد المضيف (قـارن مشـروع القـاعدة الماليـة ١١٠-١٨). ولكـن إذا تقـرر أن تـؤدي المحكمـة 
مهام المشتريات الخاصـة ـا ابتـداء مـن المرحلـة الأولى مـن إنشـائها، فسـوف يلـزم إنشـاء لجنـة 
مؤقتة لمراجعة المشتريات، وفقـا لبعـض الشـروط المعمـول ـا والمبينـة في القواعـد، بمـا في ذلـك 

البت في تشكيلها وبعض الحدود النقدية الدنيا التي تقتضي مشاركة اللجنة. 
تعليق المنسق  (أ)

المشتريات 
١١٠ -يعتـبر دليـل مشـتريات الأمـم المتحـدة الأداة التنفيذيـة الأساسـية للأمانـة العامـــة للأمــم 
المتحـدة في مجـال المشـتريات. ويوضـح الدليـل الهيكـل التنظيمـــي لشــعبة المشــتريات ووظــائف 
الشـعبة، ويحـدد السـلطات المتعلقـة بالمشـتريات وبتفويـض السـلطة. ويتضمـن الدليـل إجــراءات 
مفصلة عن تقديم الطلبيات، وتسجيل الموردين والمتعهدين المحتملين، وإعداد المناقصات، وفتـح 
العطـاءات والعـروض، وتقييـم العـروض وترســـية العطــاءات. كمــا يحــدد ثوابــت عمــل لجنــة 
المشـتريات. غـير أن دليـل مشـتريات الأمـم المتحـــدة يتناســب أكــثر مــع منظمــة يزيــد حجــم 
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نشـاطها في مجـال المشـتريات بكثـير عمـا يمكـن توقعـه للمحكمـة. وفي الوقـت الـذي يمكـــن أن 
تستفيد فيه المحكمة من الدليل كوثيقة مرجعية أولية، فإا ستستفيد من زيادة تبسيطه. 

١١١ -وربمـا تكـون ثمـة حاجـة، كمـا ذُكـر أعـلاه، إلى وضـــع ترتيبــات لإنشــاء لجنــة مؤقتــة 
لمراجعــة المشــتريات، إذا تقــرر أن تــؤدي المحكمــــة، في المرحلـــة الأولى مـــن إنشـــائها، مـــهام 

المشتريات الخاصة ا. 
١١٢ -وسـوف تحتـاج المحكمـة إلى الوثـائق السـابقة الذكـر عـن المشـتريات بدايـة مـن المرحلــة 
الأولى لوجودها، ما لم يتقرر تفويض سـلطة المحكمـة في مجـال المشـتريات إلى مصـادر خارجيـة 
يستعان ا مؤقتا، مثل هيئة أخرى أو البلد المضيف (قـارن مـع الفقـرة ١٨ مـن القـاعدة ١١٠ 

من مشروع النظام المالي). 
مناقشة الاجتماع للمشتريات  (ب)

١١٣ -أشير إلى وجود خيارين اثنين، أولهما أن تتــولى المحكمـة القيـام بعمليـات الشـراء بذاـا 
منذ المرحلة الأولى لوجودها، أو الاستعانة بمصادر خارجية في هذا اال. وذُكر أنـه بالإضافـة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والبلد المضيف، فإن الهيئـات الـتي يمكـن النظـر 
في أمر قيامها بالمشتريات بالنيابة عن المحكمة تتضمن مكتب الأمـم المتحـدة لخدمـات المشـاريع 
أو شركات القطاع الخاص المتخصصة. وذكر أيضا أنه في حالة الاستعانة بمصــادر خارجيـة في 
مجال المشتريات، فإنه ينبغي أن تكون للهيئة التي ستقوم بذلك بالنيابة عن المحكمة تجربـة مماثلـة 
في التعامل مع احتياجات في مجال المشتريات شبيهة باحتياجات المحكمة. وأبـدي تعليـق مـؤداه 
أن بإمكـان المحكمـة أن تسـتفيد، في مجـالات اكتسـاب المعرفـــة والتدريــب والخــبرة، إذا أُرســل 
مسؤول من المحكمة مؤقتا للتدرب في تلك الهيئة (�خبير خارجي�). لكن الاجتمـاع نـوه إلى 
أنه حتى في حالة الاستعانة بمصادر خارجية في مجال المشتريات، فإن المحكمة سـتظل بحاجـة إلى 
موظفين ذوي خبرة لتحديد مشترياا بدقة، وأداء مهام الرقابة. وذكـر أيضـا أنـه ينبغـي فصـل 
قسم المشتريات التابع للمحكمة عن قسم الخدمـات العامـة، وأن يوفـر لـه المـلاك المناسـب مـن 

الموظفين. 
تعليق المنسق  (أ)

إدارة النقدية 
١١٤ -يعتــبر دليــل الأمــم المتحــدة المــالي للمكــاتب الواقعــة خــارج المقــــر وثيقـــة مرجعيـــة 

مفيدة لأنه: 
يتضمن مجموعة كبيرة من التعليمات المالية الدقيقة في وثيقة واحدة؛  �
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خلافا للدليل المالي المستعمل في مقر الأمم المتحدة، فإن دليل المكاتب أُعد ليسـتجيب  �
لاحتياجات الوحدات التنفيذية الأصغر حجما؛ 

مزيد عن النسخة المستعملة في المقر.  �
١١٥ -وسوف تحتاج المحكمة إلى هذه الوثيقة منذ المرحلة الأولى من وجودها. 

إدارة الممتلكات 
١١٦ -يتضمن دليل إدارة ممتلكات الأمم المتحدة مجموعة شـاملة مـن القواعـد. وهـو يـهدف 
إلى تحديد المسؤولية عن عهدة الأصول، واسـتخدامها علـى النحـو المرعـي، ومراقبتـها والرقابـة 

عليها، بما في ذلك إنشاء نظام رقابة على العهدة قائم على برامجيات حاسوبية. 
١١٧ -وسوف تحتاج المحكمة إلى هذه الوثيقة منذ المرحلة الأولى من قيامها. 

تخطيط البرامج والميزانية 
١١٨ -يقـدم النظامـان الأساسـي والإداري لتخطيـط الـــبرامج والجوانــب البرنامجيــة للميزانيــة 
ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم (ST/SGB/2000/8) توجيهات مفيدة عـن تخطيـط جميـع مـهام 
وأنشطة المحكمة وبرمجتها ومراقبتها وتقييمها. وسوف يتعين على المحكمة، عنـد تطويـع هذيـن 
ــة  النظـامين لتلبيـة احتياجاـا أن تراعـي ضـرورة التعـاون بـين هيئـة الرئاسـة ورئيـس قلـم المحكم
ـــهام المدعــي العــام بموجــب النظــام  والمدعـي العـام، لا سـيما فيمـا يتعلـق باسـتقلالية ممارسـة م
الأساسـي للمحكمـة. وسـوف تشـكل المـادة الرابعـة مـن هذيـن النظـــامين (�الخطــة المتوســطة 
الأجـل�) مرجعـا مفيـدا حالمـا توضـع خطـــة متوســطة الأجــل، كإطــار للميزانيــات البرنامجيــة 
اللاحقة، بقرار من المحكمة أو بطلب تقدمه إليها جمعية الدول الأطـراف. غـير أن هـذه مسـألة 

لن تنظر فيها جمعية الدول الأطراف خلال دورا الأولى. 
١١٩ -ولـن تحتـاج المحكمـة إلى هـــذه الوثيقــة المرجعيــة خــلال المرحلــة الأولى مــن إنشــائها. 
وستصبح الوثيقة ذات جـدوى حالمـا تشـرع المحكمـة في إعـداد ميزانيتـها للسـنة الثانيـة، أي في 
منتصف عام ٢٠٠٣. غير أن المواد المتعلقة بعمليـة التخطيـط والبرمجـة والميزنـة (المـادة الثالثـة)، 
ورصـد تنفيـذ البرنـامج (المـادة السادسـة) والتقييـم (المـادة السـابعة) سـتكون ذات فـائدة فوريــة 
للمحكمة. وتبعا لذلك، فإن المحكمة ستستفيد بالاطلاع على تلك الوثيقة في مرحلة مبكرة. 
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مناقشة الاجتماع لمسائل الميزانية والمسائل المالية الأخرى  (ب)
تمويل المحكمة 

١٢٠ -شدد على الحاجة إلى ضمـان أن تبـدأ المحكمـة عملـها علـى أسـس ماليـة ثابتـة. وأُشـير 
بالخصوص إلى إمكانية استكشاف الآليات الـتي تكفـل تخصيـص الاعتمـادات مقدمـا ووضعـها 
تحت تصرف المحكمة لها منذ بدء عملها. وأثيرت في هـذا الصـدد إمكانيـة عقـد مؤتمـر لإعـلان 
التبرعـات أو اجتمـاع ممـاثل لإعـلان التبرعـات. وسـلط الضـوء أيضـا علــى الحاجــة إلى تحديــد 

الأنصبة المقررة في أقرب وقت ممكن. 
دورة الميزنة 

١٢١ -أبـدي تعليـق يحبـذ في فحـواه دورة ميزنـة لســـنة واحــدة خــلال الســنوات الأولى مــن 
وجـود المحكمـة، سـيما وأن الأداء هـو المؤشـر المعتمـد عنـد إعـداد الميزانيـة. لكـن أشـير إلى أنـــه 

حالما يستقر وضع المحكمة، فقد يحبذ اعتماد دورة ميزانية لكل سنتين. 
قائمة الوثائق التي جمعها المنسق  - ٢

١٢٢ -جمع المنسق الوثائق التالية كمصادر مرجعية للاجتماع: 
دليل مشتريات الأمم المتحدة؛  �

دليل الأمم المتحدة المالي للمكاتب الواقعة خارج المقر؛  �
دليل إدارة ممتلكات الأمم المتحدة؛  �

النظامان الأساسي والإداري لتخطيـط الـبرامج والجوانـب البرنامجيـة للميزانيـة ومراقبـة  �
التنفيـذ وأسـاليب التقييـم: المـــواد المتعلقــة بعمليــة التخطيــط والبرمجــة والميزنــة (المــادة 

الثالثة)، ورصد تنفيذ البرنامج (المادة السادسة) والتقييم (المادة السابعة)؛ 
المنشـور الإداري المتعلـق بإنشـاء لجنـة مؤقتـة لمراجعـــة المشــتريات (إذا تقــرر أن تتــولى  �

المحكمة بنفسها مهام المشتريات في المرحلة الأولى من إنشائها)؛ 
برامجيات حاسوبية لتنفيذ فحوى الوثائق السابقة الذكر، عند الاقتضاء.  �

الوثائق التي اعتبرها الاجتماع ضرورية  - ٣
١٢٣ -أشـير خـــلال الاجتمــاع إلى أن الوثــائق التاليــة ســتكون ضروريــة للمحكمــة خــلال 

المرحلة الأولى من إنشائها: 
دليل مشتريات الأمم المتحدة؛  �
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دليل الأمم المتحدة المالي للمكاتب الواقعة خارج المقر؛  �
دليل إدارة ممتلكات الأمم المتحدة؛  �

النظامان الأساسي والإداري لتخطيـط الـبرامج والجوانـب البرنامجيـة للميزانيـة ومراقبـة  �
التنفيـذ وأسـاليب التقييـم: المـــواد المتعلقــة بعمليــة التخطيــط والبرمجــة والميزنــة (المــادة 

الثالثة)، ورصد تنفيذ البرنامج (المادة السادسة) والتقييم (المادة السابعة). 
 

المسائل التنفيذية   جيم -
الموجـــز التنفيـــذي الـــذي أعـــده ســـيفوييل مـــاكونغو، منســـــق المســــائل  - ١

التنفيذية(٢٩) والمناقشة التي دارت خلال الاجتماع 
 

مقدمة 
١٢٤ -ينظر في المسائل التالية في إطار هذه اموعة، كما ترد في وثيقة المسار: 

قواعد أمنية مؤقتة، بمـا في ذلـك: قواعـد لوحـدة الاحتجـاز؛ وأمـن التحقيقـات؛ وأمـن  �
كبار الشخصيات خارج البلد؛ وأمن المعلومات والموظفين في قـاعدة المحكمـة والمبـنى؛ 
وأمـن العمليـات الميدانيـة والمكـاتب الميدانيـة؛ وكذلـــك أمــن المعلومــات/الاتصــالات، 
بمـا في ذلـك المعلومـــات المتعلقــة بــبروتوكولات التصنيــف؛ ومــهام الاتصــال المتعلقــة 

بالأمن؛ وتدريب ضباط الأمن والمعايير الخاصة م؛ 
قواعد مؤقتة لبروتوكولات التحقيق ونظم المحفوظات، بما في ذلك التعامل مع الأدلة؛  �

قواعد مؤقتة للاحتجاز، بما في ذلك قواعد تحكم الاتصال بالمتهمين؛  �
قواعد ومهام مؤقتة تتعلق بوسائط الإعلام والتوعية؛  �

قواعـد مؤقتـة بشـأن اـني عليـهم والشـهود؛ بمـا في ذلـك النقـل والإمـداد والبـــدلات،  �
والمعلومات، وخدمات الدعم، والترتيبات الأمنية، والمشاركة والتعويضات. 

تعليق المنسق  (أ)
الوثائق الضرورية 

١٢٥ -يركز هذا الموجز التنفيذي على مسألتين اثنتين، هما الوثائق التي تعتبر ضروريـة خـلال 
المرحلة الأولى لعمل المحكمة فيما يتعلق ببروتوكولات التحقيق ونظم المحفوظـات، بمـا في ذلـك 

 __________
بصيغته المنقحة على ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماعات التي تخللت الدورات.  (٢٩)
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ـــع الدعــاوى عقــب إيــداع  التعـامل مـع الأدلـة، والاتصـال والتوعيـة. ويتوقـع أن يشـرع في رف
الدولـة الطـرف صـك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام الســـتين. لذلــك، ســتصبح 
المسائل المتعلقة بالتعامل مع الأدلة وإجراء التحقيقـات هامـة جـدا في المراحـل الأولى مـن عمـل 
ـــيكون مــن الضــروري وضــع اســتراتيجية إعلاميــة تتنــاول، علــى وجــه  المحكمـة. وبـالمثل، س

الخصوص، الجوانب المتعلقة بالإعلام والتوعية، التي ستكون لها أهمية منذ البداية. 
المناقشة التي دارت خلال الاجتماع  (ب)

ــة،  ١٢٦ -وفي ضـوء مـا حـدده الاجتمـاع مـن مراحـل مختلفـة ممكنـة علـى درب إنشـاء المحكم
ـــه  أشـير إلى أن مـن المستحسـن تحديـد المسـائل والوثـائق الضروريـة لكـل مرحلـة. لكـن ذكـر أن
بالرغم من أن بعـض الوثـائق الـتي تتعلـق بمسـائل الشـهود والتحقيقـات لـن تكـون ضروريـة في 
المراحل الأولى، فإنه يحبذ أن تحصل المحكمة على تلك الوثائق بغية تيسير الاسـتعدادات لعملـها 
مستقبلا. وشدد على وجوب تعديل الوثـائق وتطويعـها، عنـد الاقتضـاء، لضمـان تطابقـها مـع 

نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
تعليق المنسق  (أ)

ـــك التعــامل مــع  القواعـد المؤقتـة لـبروتوكولات التحقيـق ونظـم المحفوظـات، بمـا في ذل
الأدلة 

١٢٧ -يقوم كل مـن المدعـي العـام ورئيـس قلـم المحكمـة والدوائـر بـدور هـام في التعـامل مـع 
الأدلـة، وذلـك بموجـــب نظــام رومــا الأساســي ومشــروع نــص القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 

الإثبات. 
١٢٨ -فعلـى سـبيل المثـال يجـوز للمدعـي العـام، وفقـا للمـادة ٥٤، أن يتخـذ أو يطلـب اتخــاذ 

التدابير اللازمة لكفالة الحفاظ على الأدلة. 
وبموجب القاعدة ١٠ من مشـروع نـص القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، يكـون  -١٢٩
المدعي العام، رجلا كان أو امرأة، مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومـات والأدلـة الماديـة الـتي يتـم 

الحصول عليها خلال التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها. 
١٣٠ -وفيما يتعلق برئيـس قلـم المحكمـة، وبـالنظر إلى أن قلـم المحكمـة سـيكون مسـؤولا عـن 
الجوانب غير القضائية لإدارة المحكمة وخدمتها، ومن دون المساس بوظائف وسـلطات المدعـي 
العام وفقا للمادة ٤٢، يتوقع أن يكون رئيس قلم المحكمة مسـؤولا عـن إدارة الشـؤون اليوميـة 
للمحكمة تحت إشراف رئاسـة المحكمـة. وتنـص القـاعدة ١٥ مـن مشـروع القواعـد الإجرائيـة 
وقواعد الإثبات على أن يتعهد رئيس قلـم المحكمـة قـاعدة بيانـات تتضمـن جميـع تفـاصيل كـل 
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مـن الدعـاوى المرفوعـة أمـام المحكمـة، رهنـا بصـدور أمـر عـن قـاض أو دائـرة ينـص علـى عــدم 
الكشـف عـن أي وثيقـــة أو معلومــات، ورهنــا أيضــا بحمايــة البيانــات الشــخصية الحساســة. 
وتكون المعلومات التي تحتـوي عليـها قـاعدة البيانـات متاحـة للجمـهور بلغـات عمـل المحكمـة. 
ويتعهد أيضا رئيـس قلـم المحكمـة السـجلات الأخـرى الخاصـة بالمحكمـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
وعمـلا بالقـــاعدة ١٢١، ينشــئ رئيــس قلــم المحكمــة ويتعــهد ســجلا كــاملا ودقيقــا لجميــع 
الإجـراءات الـتي تقـام أمـام الدائـرة التمهيديـة، بمـا في ذلـك جميـع المسـتندات المحالـة إلى الدائــرة 
ــــجل  عمــلا ــذه القــاعدة. وتنــص القــاعدة ١٣١ علــى أن يحتفــظ رئيــس قلــم المحكمــة بس
الإجـراءات المحـال مـن الدائـرة التمهيديـة، عمـلا بالقـاعدة ١٢١. وعـلاوة علـى ذلـك، وعمــلا 
بالقاعدة ١٣٧، يتخذ رئيس قلم المحكمة التدابير اللازمة لإنشـاء وحفـظ سـجل كـامل ودقيـق 
تــدون فيــه جميــع الإجــراءات، بمــا في ذلــك النصــــوص المستنســـخة والتســـجيلات الصوتيـــة 
وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت والصورة(٣٠) ويحتفظ ويحفـظ، عنـد 
الاقتضاء، جميع الأدلة وغيرها من المواد التي تكون قد قدمت خلال الجلسة، وذلك رهنـا بـأي 

أمر يصدر عن الدائرة الابتدائية(٣١). 
١٣١ -وبموجب المادتين ٥٦ و ٥٧ من نظام رومـا الأساسـي، يجـوز للدائـرة التمهيديـة، مـتى 
سنحت فرصة فريدة في تحقيق مـا، أو عنـد الاقتضـاء، أن تصـدر أمـرا بحمايـة الشـهود وحفـظ 

الأدلة. 
موجـز أحكـام الأمـر التوجيـهي لقلـم المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لروانــدا بشــأن شــعبة 

الخدمات القضائية والقانونية 
١٣٢ -في تناول المسائل المتصلة بالتعامل مع الأدلة، اعتمد المنسق بشكل أساسي علـى الأمـر 
ـــعبة الخدمــات القضائيــة  التوجيـهي رقـم ٩٨/٢ المتعلـق بقسـم إدارة شـؤون المحكمـة التـابع لش
والقانونية بقلم المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، وعلـى المعلومـات العامـة المتعلقـة بقسـم إدارة 
شؤون المحكمة بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والـتي يمكـن الحصـول عليـها مـن موقـع شـبكة 

المحكمة على الإنترنت. 
١٣٣ -ويركز هذا الأمر التوجيهي على الأدلـة المتوافـرة لـدى قلـم المحكمـة، ويتنـاول تكويـن 
مكتب القلم ومهام موظفي هـذا المكتـب، ويحـدد وظـائف مختلـف الشـعب والأقسـام. ويتـولى 

 __________
الفقرة ١ من القاعدة ١٣٧ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  (٣٠)

القاعدة ١٣٨ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  (٣١)
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قسم إدارة شؤون المحكمة، بشكل خاص، المسـؤولية عـن تعـهد المحفوظـات القضائيـة؛ وحفـظ 
المستندات واستنساخها وتوزيعها؛ وتلقي وحفظ الرسائل وفتح ملفات للقضايا الجديدة. 

١٣٤ -ويقـترح المنسـق في هـذا الموجـز مبـادئ توجيهيـة عامـة يمكـن الإفـــادة منــها في صــوغ 
قواعـد الإثبـات وقواعـد تنظيـم المحفوظـات ويجـب أن يسـتند هـذا إلى الهـدف المتمثـل في تنفيــذ 

نظام روما الأساسي ومشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
مبادئ توجيهية عامة بشأن تكييف الأمـر التوجيـهي رقـم ٩٨/٢ المتعلـق بقسـم إدارة 
ـــة والقانونيــة بقلــم المحكمــة الجنائيــة  شـؤون المحكمـة، التـابع لشـعبة الخدمـات القضائي

الدولية لرواندا 
إقامة نظام مركزي ومتزامن للسجلات والمحفوظات 

ـــة وقواعــد الإثبــات، يجــب أن  ١٣٥ -تمشـيا مـع القـاعدة ١٥ مـن مشـروع القواعـد الإجرائي
يكـون حفـظ وإدارة السـجلات والمحفوظـات في إطـار هـذا النظـــام عمليــة منســقة ومركزيــة. 
وينبغـي أن يكـون هـذا النظـام مركزيـا علـى نحـو يسـمح بـإدارة السـجلات والمحفوظـات معـــا، 
ومتزامنا بحيث يكون هناك دائما سجل ثابت بالمواد المدخلة إلى النظام المركـزي والمسـتخرجة 
منـه. ومـع أن هـذا النظـام سـيكون متاحـا لعـدد مـن الأشـخاص، ينبغـي تعيـين شـخص واحـــد 

يشرف على إدارة مجموعتي المواد، إلى جانب السجلات والمحفوظات. 
المحافظة على سلامة الأدلة وتعاقب عهدا 

١٣٦ -يكون مكتب المدعي العام، وفقا للقاعدة ١٠ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات، 
مسـؤولا عـن حفـظ وخـزن وحمايـة المعلومـات والأدلـة الماديـة الـتي يتـم الحصـــول عليــها أثنــاء 
التحقيقات إلى حين إحالتها إلى الدائرة التمهيدية وفقا للقاعدة ١٢١. وخلال المحاكمة، تنـاط 
بقلم المحكمة مسؤولية الحفاظ على الأدلة والمستندات الخاصة بطرفي الدعـوى. وتتجلـى فـائدة 
سـلطة مكتـــب المدعــي العــام، بشــكل خــاص، خــلال مرحلــة التحقيــق، حيــث يكــون مــن 
الضـروري حمايـة سـلامة المعلومـات لـدى قيـام الادعـاء بـإعداد الدعـوى. وبصـرف النظـر عــن 
الجهـة المتوليـة إدارة الأدلـة الماديـة أو الأدلـة الجنائيـة، فـإن أنواعـا محـددة مـن الأدلـة تتطلـــب أن 
تخزن بطريقة خاصـة، كالقفـازات الخاليـة مـن الأحمـاض، والـتي تسـتخدم للإمسـاك بـالأوراق، 
وخزائــن حفــظ الأســلحة والذخــائر، والخزانــات المأمونــة لحفــظ أشــرطة الفيديــو وأشــــرطة 
التسجيل. كما يتعين تحويـل الأدلـة إلى نمـاذج رقميـة. وقـد يتعـين اتخـاذ ترتيبـات خارجيـة مـع 
مستودعات الجثث وغيرها من المنشآت الموجودة في الدول المضيفة، المختصة بمسائل من قبيـل 
الجثـث الـتي يكـون قـــد تم اســتخراجها، والمــواد البيولوجيــة الخطــرة. ويتعــين الحصــول علــى 
ضمانات بأن هذه الترتيبات الخارجية تستوفي جميع الشروط الأمنية. وقد يلزم أيضا الاسـتعانة 
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بخرائـط إلى جـانب الأدلـة، الأمـر الـذي يسـتدعي مـن مكتبـة المحكمـــة أن تجمــع وتحفــظ هــذه 
الأصناف. لذا ينبغي أن تكون القواعد مرنة بما يكفي للسماح للمدعي العام بأن يقوم، كلمـا 
ومتى ارتأى ذلـك مناسـبا، بالتعـاقد مـن البـاطن علـى توفـير الخدمـات الضروريـة لحفـظ الأدلـة 

بالشكل السليم. 
حماية المعلومات والأدلة  

١٣٧ -ينبغي المحافظة على مستوى معين من الحمايـة كمـا هـي الحـال بالنسـبة لتعـاقب عـهدة 
الأدلـة وسـلامتها. ويجـــب أن يكــون النفــاذ إلى الأدلــة مقصــورا علــى مســتويات معينــة مــن 
الموظفين كما يجب تطبيق جميع الآليات الممكنة التي تكفل عدم التلاعب بالأدلـة. وقـد يكـون 
مـن المفيـد وصـل مكتـب المدعـي العـام بشـبكة مختلفـة عـن شـبكة الحواسـيب الـتي تربـط بـــاقي 

أقسام المحكمة. 
تعديل الأمر التوجيهي من الناحية الفنية  

١٣٨ -يجـب تعديـل لغـة نـص الأمـر التوجيـهي رقـم ٩٨/٢ المتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
لرواندا بحيث يصبح ذا صلة بالمحكمة الجنائيـة الدوليـة. فيجـب مثـلا تغيـير الإشـارة إلى �قسـم 
ـــة لروانــدا بحيــث يشــير إلى  دعـم اـني عليـهم والشـهود� في مشـروع المحكمـة الجنائيـة الدولي
�وحدة اني عليهم والشهود� التي من المفترض إنشاؤها ضمـن قلـم المحكمـة وفقـا للفقـرة ٦ 
مـن المـادة ٤٣ مـن نظـام رومـا الأساســـي. وــدف التعديــلات اللازمــة، عمومــا، إلى كفالــة 

التجانس بين الأمر التوجيهي ونظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
تعديل الأمر التوجيهي من الناحية البنيوية 

ــــر  ١٣٩ -في المرحلــة الأولى مــن إنشــاء المحكمــة، يجــوز أن يعــدل رئيــس قلــم المحكمــة الأم
التوجيهي رقم ٩٨/٢، بحكم منصبـه وبمـا يتماشـى ونظـام رومـا الأساسـي ومشـروع القواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات، ويمكن أن يعدله لاحقا بما ينسجم والتطـورات الـتي قـد تطـرأ وهـو 

في منصبه. 
سير التحقيقات 

١٤٠ -تتسم معظم مستندات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا، المتصلـة بسـير التحقيقـات، بطـــابع الســرية والتكتــم. بيــد أن مســؤولين مــن 
المحكمتـين الجنـائيتين المخصصتـين سـيكونون مسـتعدين لإطـلاع مسـؤولي المحكمـة منـذ البدايـــة 

على سير التحقيقات وأنظمة المحفوظات. 
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مناقشة الاجتماع للأدلة والتحقيقات، بما في ذلك الأمر التوجيهي  (ب)
١٤١ -اعتبر أن التعامل مع الأدلة أمر بالغ الأهمية أيضا لسير أعمـال المحكمـة خـلال مراحلـها 
الأولى. وجـرى التشـديد علـى أنـــه يتعــين التصــدي منــذ البدايــة لعــدد مــن القضايــا المتصلــة 
بالمستندات، بما في ذلك إنشاء قواعـد بيانـات تشـمل حفـظ المسـتندات والسـجلات، وأدوات 
البحث، وتسهيلات حفظ الملفات (بما في ذلك وضع المعايير) وتحديد أسـاليب حفـظ الملفـات 
ـــا في ذلــك المضمــون  (سـواء إلكترونيـا أو بالفـاكس أو بـاليد، إلخ) ومعايـير حفـظ الملفـات (بم
ـــة  والشـكل) والمسـائل المتصلـة بإنشـاء قلـم المحكمـة المركـزي (للإشـراف علـى الشـؤون الإداري
والإجراءات القضائية، مع نظام متجـانس ومنطقـي لتعقـب المسـتندات، يراعـي بشـكل خـاص 
حجم العمل المبدئي المتوقع للدائرة التمهيدية ودائـرة الاسـتئناف) وإجـراءات تلقـي المسـتندات 
وحفظها في ملفات (حفظ الملفات والسجلات والمحفوظــات) والإجـراءات الداخليـة المتبعـة في 
ــــة والمســـتندات المتصلـــة بـــالإجراءات القضائيـــة، والـــبريد  توزيــع ونشــر المســتندات القضائي
والمراسلات الأخرى، وحفـظ الأدلـة (بمـا في ذلـك توفـير وحـدات يمكـن التحكـم في درجـات 
حرارا، ووحدات لحفظ الأدلة الرسمية، ومستودع تخزين ثانوي، وترقب تلقي المسـاعدة مـن 
الـدول والمنظمـات الدوليـة) والسياسـات المتعلقـة باللغـات وتوفـير خدمـات الترجمـة التحريريـــة 
والترجمـة الشـــفوية، وحفــظ ســجلات المحاكمــات (بمــا في ذلــك الاحتياجــات مــن المعــدات 
والتدريب عليها) وحماية وسرية المستندات، فضلا عن المسائل المتصلة بمشـاركة اـني عليـهم. 
بيد أن من الضروري أن تكون المحكمة قـادرة، منـذ اليـوم الأول، علـى تلقـي المسـتندات. وفي 
هذا الصدد، جرى التأكيد على وجـوب اتخـاذ الترتيبـات الـتي تسـمح بتلقـي الرسـائل الموجهـة 
إلى المحكمـة وتجـهيزها بالشـكل الملائـم وتحريزهـا لـدى دخـول النظـام الأساســـي حــيز النفــاذ، 

وذلك إلى حين اضطلاع موظفي المحكمة بمسؤوليام. 
١٤٢ -وأثيرت أيضا نقاط محددة بشــأن مـدى جـدوى الأمـر التوجيـهي رقـم ٩٨/٢، المتعلـق 
بقسم إدارة شؤون المحكمـة التـابع لشـعبة الخدمـات القضائيـة والقانونيـة بقلـم المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا، بالنسـبة للمحكمـة. وأشـير إلى أن مـهام قلـم المحكمـة تشـمل، بموجـــب نظــام 
روما الأساسي، الاهتمــام بمشـاركة اـني عليـهم وتعويضـهم، وهمـا مـهمتان لم يتطـرق إليـهما 
الأمـر التوجيـهي المذكـور أعـلاه. ونتيجـة لذلـك اقـترح أن يجـرى النظـــر، لــدى تعديــل الأمــر 
التوجيهي المتعلق بقلم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لاسـتخدامه مـن جـانب المحكمـة الجنائيـة 
الدولية، في إنشاء الهياكل اللازمة. فمثلا، أبدي تعليق مفاده أنه يمكن إنشاء قسم محـدد يتصـل 
باني عليهم (فيما يتعلـق بمشـاركتهم في الإجـراءات وتعويضـهم) ضمـن قلـم المحكمـة. وعلـى 
غرار ذلك، أشير إلى أن القواعد المتصلة بالمصطلحـات المسـتخدمة وملفـات القضايـا المشـمولة 
بالأمــر التوجيـهي المذكـور أعـلاه ينبغـي أن تراعـــي أحكــام نظــام رومــا الأساســي والقواعــد 
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ـــهم وإطلاعــهم علــى  الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، ولا سـيما تلـك المتصلـة بمشـاركة اـني علي
ملفات الدعاوى.  

١٤٣ -وأشير بشكل محدد إلى ضرورة تحديد العلاقة فيمــا بـين الأقسـام، ولا سـيما بـين قسـم 
إدارة شؤون المحكمة وقسم خدمـات دعـم الدوائـر. أمـا فيمـا يتعلـق بالعلاقـة الوظيفيـة القائمـة 
بـين قسـم إدارة شـؤون المحكمـة وقسـم دعــــم الدوائــــر، فاقتــــرح النظــــر في ثلاثـة خيــارات: 
��١ إناطة المسؤولية العامـة عـن إدارة شـؤون المحكمـة ودعـم الدوائـر برئاسـة المحكمـة؛ ��٢ أو 
إناطـة المسـؤولية العامـة عـن إدارة شـؤون المحكمـة ودعـم الدوائـر برئيـس قلـم المحكمـــة؛��٣ أو 
إناطة المسؤولية العامة عن دعـم الدوائـر برئاسـة المحكمـة، والمسـؤولية العامـة عـن إدارة شـؤون 
المحكمة برئيس قلم المحكمة. وأشير إلى أهمية التعـاون بـين الدوائـر وقلـم المحكمـة لكفالـة تسـيير 

الشؤون القضائية بشكل فعال. 
ـــب، في أغلــب الأحيــان، القيــام في مرحلــة متــأخرة بتغيــير  ١٤٤ -وبـالنظر إلى أن مـن الصع
الأنظمـة الـتي سـبق إنشـاؤها، أشـير إلى أن مـن المـهم التخطيـط في وقـت مبكـــر للنظــم المزمــع 
تطبيقها. ونتيجة لذلك، اقترح أن تهيأ للدوائر فرصة الإسهام في تقرير النظم المزمع إنشـاؤها. 
وأشير إلى أن من المهم تعيين موظفين مؤهلين في أولى مراحل هذه العملية. ونظـرا إلى إمكانيـة 
عكــــوف المحكمـة منـذ البدايـــة علـى مسـائل الاختصـاص، أبـدي تعليـق دعـا إلى تقـــديم الحــد 
الأدنى من الدعم للدائرة التمهيدية ودائرة الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عـن أن مـن 
الحيـوي في المراحـل الأولى تجـهيز قاعـة المحكمـة بالتســـهيلات والنظــم اللازمــة لإنشــاء قــاعدة 
بيانـات إلكترونيـة. واعتـبر أيضـا أن مـن الضـروري أن تضـع المحكمـــة معايــير موحــدة لأوامــر 
المحكمـة والتماسـاا. وبالنظـــر إلى المهـــام الإداريـــة الـتي يضطلـــع ـا مكتـب رئاســـة المحكمــة 
بموجب نظام روما الأساسي، اقترح النظر في الاحتياجات اللازمـة للمكتـب مـن حيـث النقـل 

والإمداد. 
١٤٥ -وعلاوة على ذلك، جرى التشديد على ضرورة وضع بروتوكولات وإجراءات عمـل 
موحـدة لسـير التحقيـق تتصـدى لمســـائل مــن قبيــل جمــع الأدلــة، وجمــع المعلومــات ومصــادر 
المعلومات، وتحديد وإدارة المعلومات الحساسـة، والاسـتعانة بمـترجمين فوريـين، وسمـاع شـهادة 

الشهود والتعامل معهم. 
تعليق المنسق  (أ)

الإعلام والتوعية 
١٤٦ -ليـس هنـاك مـــن وثــائق تنظــم اســتراتيجية الإعــلام والاتصــال في أي مــن المحكمتــين 
الجنائيتين المخصصتين، وبالتالي لا توجد وثيقة محددة يمكـن التوصيـة هنـا باسـتخدامها بصـورة 
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مؤقتـة. بيـد أن تجربـة المحكمـة الدوليـــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الدوليــة لروانــدا تبــين 
بوضوح الحاجة المطلقة لإنشاء مكتب للإعلام والتوعيـة يتسـم بالفعاليـة والكفايـة إذا مـا أريـد 
للمؤسسة أن تتمتع بالشرعية وتحقق النجاح. وواجهت كل من المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السـابقة والمحكمـة الدوليـة لروانـدا نقـدا شـديدا نتيجـــة لقصــور الجــهود الــتي بذلــت في مجــالي 

الإعلام والتوعية(٣٢). 
١٤٧ -وتتألف ولاية مكتب الإعلام التابع للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة مـن المـهام 

التالية (٣٣): 
الصحافة: تضطلع وحدة الصحافة بالمسؤولية عن العلاقات وعمليات النقـل والإمـداد  �
والرصـد فيمـا يتعلـق بوسـائط الإعـلام، وأيضـا بـإصدار النشـرات الصحفيـة المنتظمـــة، 
ـــابلات مــع  وتنظيـم جلسـات الإحاطـة الأسـبوعية، وتنظيـم المناقشـات الأساسـية والمق

المتحدث الرسمي باسم المحكمة/رئيس وحدة الصحافة. 
الشؤون القانونية: تضطلع وحدة الشؤون القانونية بالمسؤولية عن إنتاج مواد إعلاميـة  �
قانونية، مثل الورقة الأسبوعية عن حالة الدعـاوى، وورقـات المعلومـات بشـأن لوائـح 
الاام التي لم يبت فيها والمحاكمات الجارية، وقائمة بريد إلكـتروني أسـبوعية، ونشـرة 
قضائية شهرية توجز فيها أهم القرارات الصادرة عـن دوائـر المحكمـة، ومـواد إعلاميـة 
عــن إجــراءات المحكمــة، والسياســات المتعلقــة بالاعتقــال ولوائــح الاــام، وحقـــوق 
المتــهمين واــني عليــهم، والنشــرات الصحفيــة والإحاطــات، ونشــــرة المســـتجدات 
الأسـبوعية، والنشـــرات، والملحــق القضــائي، والتقريــر الســنوي، ونشــرات الوقــائع، 
ـــام،  والقـرارات، والتقـارير المتعلقـة بوضـع المتـهمين بارتكـاب فعـل جنـائي/لوائـح الا

و�دليل المستخدم للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة�. 
ـــد إلى  شـبكة الإنـترنت: تضطلـع شـبكة وحـدة الإنـترنت بالمسـؤولية عـن إضافـة الجدي �
صفحة الاستقبال الخاصة بالمحكمة، بصورة مستمرة، وتيسـير اسـتخدامها، بمـا يشـمل 

إنشاء صفحات استقبال باللغات المحلية. 

 __________
كشفت البحوث التي أجراها مؤخرا فريق من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة عـن تصـور شـائع مفـاده أن  (٣٢)
�الكثـيرين يشـعرون بـأن المحكمـة الدوليـة متبـاعدة ومنعزلـة عـن السـكان، كمـا لا يتوافـر إلا النـذر اليسـير مــن 

المعلومات عنها�. 
تقريـــر المحكمـــــة الدوليـــــة ليوغوسـلافيا السـابقة لعـــام ٢٠٠١ (UN Doc A/56/352-S/2001/865) الفقــرات  (٣٣)

 .٢١٧-٢٢٣

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/6c379b/



4202-29629

PCNICC/2002/INF/2

المنشورات والوثائق: تضطلـع وحـدة المنشـورات والوثـائق بالمسـؤولية عـن الاسـتجابة  �
للطلبـات المتعلقـة بتوفـير المعلومـات، وتزويـد المراكـز العاملـة في مجـال القـانون الـــدولي 
والجامعـات والمنظمـات الدوليـة بمجموعـــات أســبوعية مــن الوثــائق القانونيــة وتوفــير 

معلومات أساسية وتنقيح التقارير القضائية وتنسيق الزيارات الرسمية للمحكمة. 
١٤٨ -ويوصـى بـأن تنظـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة في تطويــر المــهام الموجــزة أعــلاه. ومــن 
الضروري، في المرحلة الأولى لعمل اللجنة، تعيين موظفين ذوي خبرة في مجال الإعلام بأسـرع 

ما يمكن، حتى يتسنى لهم وضع استراتيجية للاتصال. 
مناقشة الاجتماع لمسائل الإعلام والتوعية والمسائل التشغيلية الأخرى  (ب)

الإعلام والتوعية 
١٤٩ -تكرر الحديث عن أهميـة برامـج الإعـلام والتوعيـة في المراحـل الأولى لإنشـاء المحكمـة. 
واعتـبر أن مـن المناسـب وضـع خطـة عامـة لأنشـطة التوعيـة يمكـن الاســـتعانة ــا وتطبيقــها في 
الوقت الملائم. واقـترح تمويـل أنشـطة التوعيـة مـن الميزانيـة العاديـة. وذُكـر أن حمـلات التوعيـة 
الهادفة إلى توفير المعلومات للجمهور عن عملية إنشاء المحكمة، خلال الفترة التي تسبق دخـول 
النظام الأساسي حيز النفاذ، يمكن أن تكون مفيدة. وذكر أنه قد يكون من المفيد القيـام، بعـد 
دخول النظام الأساسـي حـيز النفـاذ، بوضـع اسـتراتيجية إعلاميـة اسـتجابة لتطلعـات الجمـهور 
الكبـيرة. وعلـى وجـه الخصـوص ينبغـي أن يـهدف الإعـلام لا إلى نشـر المعلومـات عـن أنشــطة 
ومهام المحكمة فحسب، وإنما كذلـك إلى التعريـف بـالإجراءات الـتي ينبغـي أن تتبـع للحصـول 
علـى مسـاعدة المحكمـة. وأُثـيرت مسـألة إمكانيـة تعيـين متحـــدث رسمــي باســم جمعيــة الــدول 
الأطراف وإنشاء مكاتب إقليمية واقترح أيضا أن تأخذ المبادئ التوجيهيــة المتعلقـة بـالإعلام في 
الاعتبـار الجـهات المسـتهدفة، مثـل الصحافـة ووسـائط الإعـلام المسـموعة والمرئيـة ومـن يمثلــون 
الحكومات (الدول الأطراف وغير الأطـراف في النظـام الأساسـي) والمـهن والدوائـر الأكاديميـة 

واتمع المدني والجمهور. 
القواعد الأمنية 

١٥٠ -اعتــــبر الأمــــن (أي أمــــن مبــــاني المحكمــــة والموظفــــين والمحفوظــــات والمســـــتندات 
والاتصـالات الخ) مسـألة ذات أولويـة تسـتدعي أن ينظـــر فيــها في مرحلــة مبكــرة مــن إنشــاء 
ـــة بــالأمن هــي في الأســاس مســائل تتعــامل معــها المحكمتــان  المحكمـة. غـير أن المسـائل المتصل
الجنائيتـان المخصصتـان بسـرية وتكتـم. وبنــاء علــى ذلــك، لا يمكــن إفشــاء معلومــات تتعلــق 
بجوانـب معينـة. وفي ذات الوقـت، أُشـير إلى أن مسـؤولين مـن هـــاتين المؤسســتين أعربــوا عــن 
اسـتعدادهم لإحاطـة موظفـي المحكمـة خـــلال المرحلــة الأولى مــن عملــها، بالترتيبــات الأمنيــة 

المطلوبة. 
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القواعد المؤقتة للاحتجاز، بما في ذلك القواعد التي تحكم الاتصال بالمتهمين 
١٥١ -رغم أهمية وضع قواعد للاحتجاز، رُئي أن مثـل هـذه القواعـد لا تشـكل مسـألة ذات 

أولوية. 
القواعد المؤقتة بشأن اني عليـهم والشـهود، بمـا في ذلـك النقـل والإمـداد والبـدلات، 

والمعلومات، وخدمات الدعم، والترتيبات الأمنية، والمشاركة، والتعويضات 
ـــهم والشــهود، تتســم بالكفــاءة  ١٥٢ -أُشـير إلى أنـه بـدون وحـدة مختصـة لشـؤون اـني علي
ومزودة بموظفين مدربين كما ينبغي، سيكون مـن العسـير علـى المحكمـة أن تكفـل إدلاء اـني 
عليـهم والشـهود بشـهادة مثلـى. وتم التـأكيد علـى أن المسـائل المتصلـة بـإدارة شـؤون الشــهود 
وعلاقة قلم المحكمة بمكتب المدعي العام في هذا الصـدد تتطلـب التفكـير برويـة خـلال المراحـل 
الأولى من أجل تجنـب ضيـاع الشـهادات الشـفوية المفيـدة والمـوارد وتفـادي احتمـال تضـارب 
الاختصاصـات بـين قلـم المحكمـة ومكتـب المدعـي العـام. ونتيجـة لذلـك، أُقـترح إنشـاء وحــدة 
لشؤون اني عليهم والشهود منذ البداية. وذكر أن هذا أمر ضـروري في ضـوء الـدور المتوقـع 
للمجني عليهم والشهود إلى إقامة صـلات دوليـة في وقـت مبكـر. وفضـلا عـن ذلـك، قيـل إنـه 
سيلزم توافر موارد كبيرة لتسـيير أعمـال وحـدة اـني عليـهم والشـهود. لذلـك، أُعتـبر أن مـن 

المناسب تمويل وحدة اني عليهم والشهود بسخاء. 
التدريب 

١٥٣ -تم التأكيد على أهمية تعيـين أشـخاص مؤهلـين تـأهيلا مناسـبا وتوفـير التدريـب الـلازم 
لهم لكي يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة. 

اللغات 
١٥٤ -أُشــير إلى أن المحكمــة، وأي ترتيبــات تحضيريــة، ســتكون بحاجــــة إلى مراعـــاة توفـــير 

خدمات الترجمة التحريرية والفورية في مرحلة مبكرة. 
قائمة الوثائق التي جمعها المنسق  - ٢

١٥٥ -جمع المنسق الوثائق الآتية كمصادر معلومات: 
توجيهات للممارسة بشأن طول المذكرات الموجزة والالتماسات.  �

توجيهات الممارسة بشأن إجراءات تقـديم المذكـرات الخطيـة في إجـراءات الاسـتئناف  �
أمام المحكمة الدولية. 
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/IT)، الصـادر  الأمر التوجيهي المتعلق بمخصصات الشهود والخبراء مـن الشـهود (200 �
في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 

مدونـة قواعـد سـلوك المـترجمين الفوريـين والتحريريـين العـاملين لـدى المحكمـة الدوليــة  �
ليوغوسلافيا السابقة، ٥ آذار/مارس ١٩٩٩ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 

القواعـد المنظمـة لاحتجـاز الأشـخاص الذيـن ينتظـــرون المحاكمــة أو الاســتئناف أمــام  �
 (IT 38/Rev.8) المحكمــة أو لاحتجــازهم لأســباب أخــرى بموجــــب ســـلطة المحكمـــة
الصادرة في ٥ أيار/مايو ١٩٩٤، بصيغتها المعدلة فيما بعد، ثم بصيغة آخر تعديـل لهـا 
في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 

القواعد التي تشمل احتجـاز الأشـخاص الذيـن ينتظـرون المحاكمـة أو الاسـتئناف أمـام  �
المحكمة أو الأشخاص الذين يتم احتجازهم لأسـباب أخـرى بموجـب سـلطة المحكمـة، 
والتي صدرت في ٩ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٦ بصيغتـها المعدلـة فيمـا بعـد، ثم بصيغـة 
آخــر تعديــل لهــا في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ (المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة 

لرواندا). 
القواعـد الداخليـة للمحتجزيـن (IT/99)، الصـادرة في نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، والمعدلــة  �

في حزيران/يونيه ١٩٩٥ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 
I)، الصــــادرة في  T/97) اللوائـــح المتعلقـــة بوضـــع إجـــــراءات تأديبيــــة للمحتجزيــــن �

نيسان/أبريل ١٩٩٥ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 
I) الصـــادرة في  CTR/3/L.4) اللوائــح المتعلقــة بوضــع إجــراءات تأديبيــة للمحتجزيــن �

حزيران/يونيه ١٩٩٦ (المحكمة الجنائية الدولية لرواندا). 
I)، الصـادرة في نيسـان/أبريـل  T96) اللوائح المتعلقة بوضـع إجـراءات تظلّـم المحتجزيـن �

١٩٩٥ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 
 ،(IT /98/Rev.3) ــم اللوائــح المنظمــة للإشــراف علــى زيــارة المحتجزيــن والاتصــال �
الصادرة في نيسان/أبريل ١٩٩٥، بصيغتها المعدلة فيما بعد، ثم بصيغة آخر تعديل لهـا 

في تموز/يوليه ١٩٩٩ (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة). 
اتفاق الأمن والنظام المبرم في ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٤ بين المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا  �

السابقة وهولندا بشأن الأمن والنظام في المباني المستأجرة داخل مجمع السجون. 
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الوثائق التي اعتبرها الاجتماع ضرورية   - ٣
١٥٦ -أشار الاجتماع إلى أن الوثيقة التاليـة سـتكون ضروريـة بالنسـبة للمحكمـة في المرحلـة 

الأولى لإنشائها بوصفها سابقة قضائية: 
الأمر التوجيهي رقم ٩٨/٢ المتعلق بقسم إدارة شؤون المحكمة التابع لشـعبة الخدمـات  �

القضائية والقانونية بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
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 مرفق 
  قائمة المشاركين 

 الرئيس 
وزارة خارجية الأرجنتين سيلفيا فرناندس دي غورمندي 

  
 المنسقون 

مكتب كبير المستشارين القانونيين الحكوميين، جنوبسيفويلي ماكونغو 
أفريقيا 

وزارة خارجية ليسوتو باكيسو موشوشوكو 
البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك كريستيان موش 

  
 الخبراء المدعوون 

المحكمة الدولية لرواندا، أروشا كن بندرناغيل 
الرئيـس السـابق لقلـم المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـــار،غريتاكومار شيتي 

هامبورغ 
دوائر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لاهاي هيرمان فون هيبيل 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة جون هوكنغ 
المحكمة الدولية لرواندا، أروشا توم كيندي 
المعهد الدولي للتحقيقات القضائية بيل ستبونر 

نقابة المحامين الأمريكية، واشنطن العاصمة ديفيد تولبرت 
المحكمة الدولية لرواندا، كيغالي دون وبستر 

المحكمة الدولية لرواندا، أروشا جيمي ويليامسون 
  

 الأمانة العامة للأمم المتحدة 
الأمم المتحدة، نيويورك مانوش هـ. أرسنجاني 
الأمم المتحدة، نيويورك تريفور ب. شيميمبا 

الأمم المتحدة، نيويورك روث كالاتشي 
 الخبراء الحكوميون وغير الحكوميون 

وزارة الخارجية والتعاون، موزامبيق بدرو كوميساريو أفونسو 
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وزارة العدل بدولة الكويت محمد الأنصاري 
وزارة العدل، محكمة العدل، قطر مسعود العامري 

وزارة الشؤون القانونية، عمان محمود بن أحمد البراشدي 
وزارة العدل بدولة الكويت صلاح آل بن علي 

البعثة الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة، نيويورك على الديلمي 
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية معان الحافظ 

وزارة خارجية عمان سعيد ناصر الحارثي 
مدير مكتب شؤون الوزراء، اليمن عبد الحكم صالح الكميم 

وزارة العدل، قطر خليفة المسلماني 
وزارة الداخلية، عمان  خليفة حمد السعدي 

سفارة اليمن، لاهاي حميد الشيباني 
وزارة العدل، الإمارات العربية المتحدة عبد الرحيم العوضي 

وزارة العدل، الإمارات العربية المتحدة محمد الكمالي 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة رعد الخليلي 

وزارة العدل، قطر مبارك المناعي 
وزارة خارجية البرازيل فابيو أنتيباس 

البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة، نيويوركألفونسو أسينسيو 
وزارة الخارجية والتعاون، غينيا عثمان دياو بالدي 

وزارة خارجية الأردن يوسف البطاينة 
وزارة خارجية الدانمرك كريستينا مسكوفياك بيكفارد 

وزارة خارجية الجزائر مرزاق بجاوي 
وزارة خارجية إيطاليا ج. روبرتو بلليلي 

وزارة العدل، الإمارات العربية المتحدة عبيد بن طريس 
سفارة إسرائيل، لاهاي هاريل بن آري 
وزارة العدل، هولندا هانس بيفيرس 

وزارة العدل، فرنسا جيلبير بيتي 
سفارة السويد، لاهاي ليزا بيوغستام 

فرقـة العمـل الخاصـة بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وزارةفريد بوغاردس 
خارجية هولندا 

سفارة أوروغواي، لاهاي إليزابث بوغوسيان 
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سفارة الجزائر، لاهاي أهجان بوخميس 
رابطة المحامين الدولية بيتر براون 

وزارة الخارجية والكمنولث، المملكة المتحدة ديفيد فيكتور بريغينشو 
سفارة أوروغواي، لاهاي أوكتافيو بروغنيني 

وزارة العدل، إثيوبيا زينب بوركا 
وزارة خارجة إيطاليا ماريا كليليا تشيتشر ييللو 

منظمة لا سلام بدون عدالة، روما كارمن كوليتي 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، موزامبيق إيزيكييل كوكو 

البعثـة الدائمـة للـــرأس الأخضــر لــدى الأمــم المتحــدة،هيرمينيو دا كوستا مونيز 
نيويورك 

وزارة خارجية فييت نام هوانغ جانغ دانغ 
مستشار قانوني بوزارة خارجية اليونان فاني داسكالوبولو - ليفادا 

سفارة الكرسي الرسولي، لاهاي سانتياغو دي ويت غوزمان 
وزارة العدل، مالي كريستيان إدريسا دياسانا 

وزارة العدل، بلجيكا جيرار ديف 
وزارة المالية، ألمانيا بيتر دوليكيس 

المدعي العام المساعد لجمهورية أنغولا أغوستينو دومينغوس 
وزارة العدل، فرنسا كلير دورسو 

منظمة الإنصاف، نيويورك غابرييللا إيتشيفيرييا 
سفارة مصر، لاهاي محمد الشناوي 

بعثة بنن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك نيكول إليشا 
سفارة لبنان، لاهاي ميشيل الخوري 

منظمة الإنصاف، نيويورك كارلا فيرستمان 
بعثة سيراليون الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك نيكولو فيغا – تلمانكا 

وزارة العدل، بيرو لوس ماريا دل بيلار فريتاس ألفارادو 
وزارة العدل، النمسا إيرين غارتنر 

وزارة خارجية هايتي فريتسنر غاسبار 
وزارة خارجية سلوفاكيا أوندريه غافاليتش 

وزارة خارجية فرنسا ماري كلير جيرار دان 
وزارة خارجية الاتحاد الروسي كيريل غيفورغيان 
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وزارة الشؤون القانونية، اليمن عبد االله أحمد غانم 
ــــة حظـــر الأســـلحةأوليفييه جيل دي بيليشي  ممثــل بلجيكــا الدائــم لــدى منظم

الكيميائية، لاهاي 
منظمة العفو الدولية كريس هول 

وزارة خارجية السويد بوس هيدبرغ 
ــورك،زرلت هيتسي  البعثـة الدائمـة لهنغاريـا لـدى الأمـم المتحـدة، نيوي

الولايات المتحدة 
وزارة الخارجية والتجارة الدولية، كندا جون هولمز 
وزارة الخارجية والكمنولث، المملكة المتحدة غافن هود 

وزارة خارجية الجمهورية التشيكية ياروسلاف هوراك 
وزارة خارجية ألبانيا سويلا إبراهيم 

وزارة خارجية اليابان توموآكي إيشيغاكي 
سفارة إندونيسيا، لاهاي عبد القادر جيلاني 
البعثة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة، نيويورك جورج كاسوليدس 

قسـم الشـؤون الماليـــة، (المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافياماريان كاشو 
السابقة)، نيويورك 

بعثة أوغندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك روزيت كاتونجي 
وزارة خارجية ألمانيا هانز بيتر كاول 

سفارة كوريا، لاهاي تشونغ هون كيم 
سفارة اليابان، لاهاي كونيو كويدي 

فرقـة العمـل الخاصـة بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وزارةكريستينا فان دير لان 
خارجية هولندا 

وزارة خارجية إيطاليا أومبرتو ليانزا 
وزارة خارجية بنن تيودور لوكو 

سفارة البوسنة والهرسك، لاهاي هاريس لوكوفاتس 
وزارة خارجية كوت ديفوار فيليكس مادو غابا 

وزارة خارجية السودان عبد االله مهدي 
حكومة جمهورية ملاوي إرنست م. ماكاوا 

وزارة خارجية فنلندا ساري ماكيلا 
محكمة إندونيسيا العليا، جاكرتا بنجامين ماك ديلاغا 
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بعثة ليسوتو الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك لينيو ماتيكاني 
رابطة المحامين الدولية، لندن، المملكة المتحدة فيكتوريا مكولم 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، هولندا وليام ماكغريغان 

سفارة غواتيمالا، لاهاي سيلفيا ميخيكانوس 
ـــمسعيد يرزاي ينغيجه  البعثـة الدائمـة لجمهوريـة إيـران الإسـلامية لـدى الأم

المتحدة، نيويورك 
وزارة خارجية بولندا أندجيه ميشتال 

وزارة العدل، ألمانيا أندرياس مليتسكه 
المستشار الثاني، جيبوتي نجيب محمد 

سفارة لبنان، لاهاي رنا مقدم 
سفارة أسبانيا، لاهاي أليسيا مورال 

فرقـة العمـل الخاصـة بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وزارةألبرت موزيس 
خارجية هولندا 

السفارة الإيرانية، لاهاي رضا موسى زاده 
وزارة خارجية زامبيا موكيلاباي موكيلاباي 
ـــدىزينون موكونغو أنغاي  البعثــة الدائمــة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ل

الأمم المتحدة، نيويورك 
أستاذ مساعد في القانون الدولي، هولندا إيريك ب. ميير 

وزارة خارجية البرتغال ليديا نابايس دا سيلفا 
التجمع النسائي للمساواة بين الرجل والمرأة وحيدة ناينار 
حكومة فيجي ناينديرا ناند 

سفارة كولومبيا، لاهاي فلاديميرو نارانخو – ميسا 
إدارة الشؤون القانونية وشـعبة حقـوق الإنسـان، غينيـادابا نوالنا 

- بيساو 
سفارة أوزبكستان، بروكسل رحمة االله نزاروف 

وزارة خارجية بوروندي رينوفات اندايروكي 
وزارة خارجية السنغال دودو اندير 

لجنة تدوين القانون، غينيا الاستوائية جوان ألونسو أنسو بيوغو أنديمي 
وزارة خارجية النرويج إيريك نورنبرغ 

منظمة العفو الدولية جوناثان أودوناهيو 
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سفارة أيرلندا، لاهاي باتريك أورايلي 
وزارة خارجية موريتانيا سيد ولد غيلاني 

التحالف المناصر لإنشاء محكمة جنائية دولية، نيويوركبيل بيس 
سفارة غواتيمالا، لاهاي لويس ألبرتو باديا ميننديس 

سفارة إكوادور، لاهاي خورخي بالاسيوس 
رئاسة الاتحاد الروسي، موسكو ميخائيل بالييف 

سفارة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، لاهاي ميودراغ بانشيسكي 
وزارة خارجية رومانيا إيلينا جينا باريس 
وزارة الخارجية والتجارة، جمهورية كوريا جي - أون بارك 

وزارة خارجية أوكرانيا الكساندر بافليتشينكو 
بعثة هولندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك كارل بيرسمان 

سفارة كولومبيا، لاهاي سونيا بيريرا 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، هولندا كبلن بيركيتر 
وزارة الخارجية والتجارة الدولية، كندا مايك بيري 

وزارة خارجية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بوكاو فوماونكسا 
البعثـة الدائمـة لجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى لـدى الأمـــمفرناند بوكر كونو 

المتحدة، نيويورك 
وزارة خارجية الصين ونشنغ كو 
سفارة فرنسا، لاهاي بيير رامان 

منظمة رصد حالة حقوق الإنسان، نيويورك إنديرا روزنتال 
اللجنة الأوروبية، وحدة حقوق الإنسان، فرنسا فرنك أوليفيه رو 
وزارة خارجية إسبانيا باتريسيو رويداس 

وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية فهد سليم 
التحالف المناصر لإنشاء محكمة جنائية دولية، نيويوركجينفير شينسي 

بعثة إثيوبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك برهانيمسكل أ. سيجني 
سفارة موناكو، بروكسل بيير - أونري سيتيمو 

وزارة العدل، إريتريا ريزيني سيوم 
سفارة الجماهيرية العربية الليبية، بروكسل سهام شاهين 

وزارة خارجية الصين جن شانغ 
وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية محمد عزيز شكري 
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وزير مفوض بسفارة نيكاراغوا، لاهاي سيلفا أميليا 
قاضي المحكمة العليا، أنغولا فيكتور سيمون ده يسوزا 

وزارة خارجية الدانمرك أرنولد سكيبستد 
مندوبية تايلند، بروكسل ليسي أليسون سميث 

وزارة خارجية النرويج مارتن سوربي 
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فرنسا جين سوتسر 

وزارة خارجية هولندا أوليفا سواك غولدمان 
وزارة خارجية تايلند سيرا سوانغسيلبا 

فرقـة العمـل الخاصـة بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وزارةيوب سفيين 
خارجية هولندا 

وزارة العدل، كوت ديفوار ريمون تشيمو 
وزارة خارجية بوركينا فاسو ألان إدوار تراوري 

سفارة استراليا، لاهاي مارينا تسيرباس 
وزارة الخارجية والتجارة الدولية، كندا أندراس فاموس غولدمان 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، هولندا أنطوان فيرمولن 
فرقـة العمـل الخاصـة بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وزارةهاري فيرفي 

خارجية هولندا 
وزارة الخارجية والكمنولث، المملكة المتحدة ألان ويكس 

فرقـة العمـل الخاصـة بالمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وزارةإدموند فيلينشتاين 
خارجية هولندا 

وزارة خارجية ليبريا آرون ف. ويليامسون 
وزارة خارجية إسبانيا خوان أنطونيو يانيس - بارنويفو 

بعثة سويسرا الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك فالنتين تسيلفيغر 
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